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:مقدمة

شهدت الجزائر في الآونة الأخیرة تحولات اقتصادیة وسیاسیة هامة وحساسة بانتقالها 

احتكار الدولة إلىوالذي یعتمد ، تراكي الذي تبنته غداة الاستقلالتدریجیا من النظام الاش

النظام اللبرالي الذي یسیر وفق إلىللجانب الاقتصادي والتدخل المستمر في جمیع المیادین 

بدأ المشرع 1989اقتصاد السوق خاصة بعد صدور قانون الأسعار سنة وأسسمبادئ 

رقم الأمریتخلى عن التحدید الإداري للأسعار، بحیث تم إصدار أول قانون للمنافسة وهو 

قواعد المنافسة الحرة في السوق، و من بین أسس، الذي 1المتعلق بالمنافسة95-06

بموجب إلغائهالمنصوص علیه في المادة الرابعة منه، تم الأسعارتحریر مبدأدعائمها 

. 2المتعلق بالمنافسة03-03رقم الأمر

المتعلق بالمنافسة بهدف دفع وتیرة النمو 03-03رقم الأمربإصدارقامت الدولة 

حسین ظروف معیشة المستهلكین باعتبار حمایة المستهلك الاقتصادي و كذلك من اجل ت

یقوم أنالمنتج لایستطیع أنأساسیحتل مكانة كبیرة في توجیه النشاط الاقتصادي على 

كانت هناك دراسة لحاجات و طلبات المستهلكین، فمن الواضح إذاإلاالسلع المطلوبة بإنتاج

ة للغش و التضلیل و التلاعب عرضأصبحانه إلاالمستهلك في ذلك، أهمیةمدى 

.لا تناسب مستوى دخلهأسعارالتحایل من خلال فرض أسالیبوممارسة مختلف 

22، الصادر في 09، جریدة رسمیة رقم 1995جانفي 25المتعلق بقانون المنافسة، مؤرخ في 06-95مر رقم أ- 1

.ملغى1995فیفري 

، 2003أوت20، صادر في 43رسمیة، العددیتعلق بالمنافسة، جریدة 2003أوت19المؤرخ في 03- 03رقم أمر-2

.المعدل و المتمم
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المتعلق بحمایة 03-09قانون رقم بإصدارمن اجل حمایة المستهلك قام المشرع 

التي تواجههالأضرارحمایة المستهلك من إلى،بحیث یهدف 1المستهلك و قمع الغش

الحكومیة و الغیر حكومیة منها جمعیات الأجهزةفي السوق من خلال مجموعة متعددة من 

حمایة المستهلكین عن طریق الدور التحسیسي و الوقائي و كذلك تمثیل المستهلكین لدى 

.الهیئات العمومیة من اجل الدفاع عن حقوقهم

وسع المهمة العمومیة المتعلق بالمنافسة بحیث الأخیرالمشرع في التعدیل أننلاحظ 

أنیمكن للدولة إذ، الأسعارلضبط السوق، وعدد الحالات المتاحة للدولة في التدخل لضبط 

المواد الاستهلاكیة الموجودة في وضعیة الهیمنة و الاحتكار عن طریق أسعارتقوم بتحدید 

ي الرجوع المتمثلة في التحدید، التسقیف و التصدیق، لكن ذلك لا یعنالآلیاتمجموعة من 

قصد مواجهة ظاهرة المضاربة والتلاعب إنمافي نظام الاقتصاد الموجه الأسعارلعهد تحدید 

على حساب جهود الدولة من جهة و الحفاظ على القدرة الشرائیة للمستهلكین من بالأسعار

.أخرىجهة 

ننسى الدور الذي یلعبه مجلس المنافسة في حمایة القدرة أنلا یجب الأخیروفي 

شخصیات لها كفاءات في میدان الاستهلاك في تشكیلة إدراجلشرائیة للمستهلك من خلال ا

مجلس المنافسة الجزائري، و من بین هذه الشخصیات نذكر جمعیات حمایة المستهلكین 

.المكونة من عضوین و هو عدد لا باس به

ات باعتبار مجلس المنافسة مجلس مستقل له مجموعة من الصلاحیات و الاختصاص

یمكن لممثلي جمعیات حمایة إذ، )القمعي(لضبطياكالاختصاص الاستشاري و 

المتعلقة بالانتهاكات التي یتعرض لها المستهلك في السوق الأمورالمستهلكین استشارته في 

15م، المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش جریدة رسمیة، العدد2009یفريف25المؤرخ في 03-09القانون رقم -1

.2009مارس 8الصادر في 
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لمجلس أیضایكون اختیاري كما یمكن أنبحیث یمكن الإخطارو یتم ذلك عبر عملیة 

تلقائي في حالة وجود ممارسات منافیة للمنافسة و یظهر ذلك البالإخطاریقوم أنالمنافسة 

.من خلال تحلیل السوق

العلاقة الموجودة بین قانون المنافسة حول الأولىفي الدرجة تكمن أهمیة الموضوع

حمایة المستهلك في منع الطرق إلىیهدف كلا القانونین إذو قانون حمایة المستهلك 

تحقیق التوازن بین حریة الأسعار من جهة التجاریة العنیفة، و في الدرجة الثانیة من اجل 

، و وحمایة المستهلك من جهة أخرى من أجل تحقیق الاستقرار والمنافسة النزیهة في السوق

:هذا ما دفعنا إلى طرح الإشكالیة التالیة

؟ائیة للمستهلك من خلال حریة الأسعاركیفیة حمایة القدرة الشر -

إلىالأول فصلسنتطرق في الفصلینإلىللإجابة عن هذه الإشكالیة قسمنا البحث 

الثاني یتمحور حول توجیه قانون فصلفي ظل حمایة المستهلك، أما الحریة الأسعار

.المنافسة نحو حمایة القدرة الشرائیة للمستهلك
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:الفصل الأول

الأسعارحماية المستهلك من خلال تحرير 

أسسو اللیبرالي الذي یسیر وفق مبادئ من المنهج الاشتراكي انتقلت الجزائر بعد استقلالها 

.اقتصاد السوق

المنافسة أساسعلى الأسواقتقوم المعاملات التجاریة في اللیبراليفي ظل النظام 

وضع السعر المناسب من قبل إمكانیةأيالأسعارالحرة و النزیهة، و منه حریة تحدید 

بمبدأالمؤسسات الاقتصادیة تماشیا مع وضعها الاقتصادي و هو ما یعرف أوالمتنافسین 

المتعلق بالمنافسة 03-03رقم الأمرالذي تطرق له المشرع الجزائري في الأسعارحریة 
بالسوق اهتمامهعن طریق ذلكانه یكفلإذ،قانون المنافسة حمایة المستهلكمن ممیزات1

بقواعد المنافسة المشروعة، و هنا تكون نقطة تلاقي كلا من قانوني المنافسة مع حمایة و 

مهیمنة على أطرافغایتها الحیلولة دون تعسف أحكامالمستهلك اللذان یسعیان لوضع 

في العملیة الاقتصادیة، بحیث الأخیرالذي یحتل المركز السوق و من ثم حمایة المستهلك

.على المستهلكأثارهاتفرض التزامات على المهنیین تنعكس حتما 

الأسعارحریة مبدأسنحاول من خلال هذا الفصل التعرض فيالأساسعلى هذا 

الاستهلاك المستهلك بین قانون و ،)المبحث الأول(مراحل تكریسه في القانون الجزائريو 

.)المبحث الثاني(المنافسةو 

.مرجع السابقالالمتعلق بقانون المنافسة، 03-03رقم أمر1
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:المبحث الأول

مراحل تكریسه في القانون الجزائريو الأسعارحریة مبدأ

الدولي نحو تبني شهدت السنوات الأخیرة تحولات اقتصادیة كبیرة لعل أهمها التوجه

الانعكاسات الإیجابیة إلىالتخلي تدریجیا عن النظام الاشتراكي بالنظر اقتصاد السوق و 

سواق على السوق الحرة على اقتصاد الدولة، بحیث تقوم المعاملات التجاریة في الأللمنافسة و 

هذا سنوضحه من خلال ا مازیهة ومنه حریة تحدید الأسعار، وهذالنأساس المنافسة الحرة و 

مبدأمفهوم ، )الأولالمطلب (الأسعارالتطور التاریخي لمبدأ حریة ي سندرس فیه الذالمبحث

.)المطلب الثاني(حریة الأسعار

الأولالمطلب

الأسعارالتطور التاریخي لمبدأ حریة 

بما أن الجزائر من الدول الحدیثة التي تبنت النظام اللیبرالي الحر بعد تخلیها عن 

النظام الاشتراكي الموجه فإن نظام الأسعار في الجزائر لم یتخذ شكلا ثابتا، وعلیه نجد أن 

التحریر الجزئي مرحلة : النظام التشریعي المتعلق بالأسعار قد شهد مرحلتین أساسیتین هما

.)الفرع الثاني(التشریعات المحررة للأسعارثم مرحلة ) فرع الأولال(للأسعار

:الفرع الأول

التحریر الجزئي للأسعارمرحلة 

إلىوتوجهها 1988بعد الإصلاحات الاقتصادیة التي عرفتها الدولة ابتداء من سنة 

، حیث تم صدور قانون 1تبني النظام الرأسمالي القائم على حریة ممارسة النشاط الاقتصادي

، الأكادیمیةللدراسات العلمیة مجلة طبنة، » تدخل الدولة في تقنین الأسعار في قانون المنافسة الجزائري« أسماء شاوش،1

.297، ص2022، الجزائر، 01، العدد 05جامعة خمیس ملیانة، المجلد 
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والذي من خلاله تخلى المشرع الجزائري عن التحدید الإداري للأسعار، وقد 12-89رقم 

:1نص هذا القانون على نوعین من الأسعار

وهذا عن طریق الأسعار المضمونة عند الإنتاج، أي یتم :نظام الأسعار المقننة-1

.تنمیة مناطق معینةالإعلان عنها مسبقا بهدف حمایة فئة اجتماعیة أو

أي تحدد هذه الأسعار وفقا للعرض والطلب حسب میكانیزمیات :نظام الأسعار الحرة-2

.السوق

والأسعارالمتعلق بالأسعار باعتماده على الأسعار المقننة 12-89إن القانون 

، یهدف إلى متابعة ومراقبة تطور الأسعار، والتي تتم عن طریق إیداع الأسعار المصرح بها

و التصریح بها و التي تسمح بالمراقبة الإداریة قبل تحدید الأسعار، كما أن أهم ما یمكن 

والأسعارأنه جاء بنظام الأسعار المقننة كمبدأ 12-89استنتاجه من أحكام القانون 

إلى ثناء، وهو ما یعكس الانتقال تدریجیا من تقنین الأسعار المصرح بها أو الحرة كاست

الأسعار من خلال إصدار جملة من التشریعات التي تكرس تحریرها أي تكریس مبدأ حریة 

.في مضمونها المبدأ السالف الذكر 2

الفرع الثاني

حریر التشریعي للأسعارمرحلة الت

06-95رقم الأمرلقد مر مبدأ حریة الأسعار بعدة تطورات تاریخیة ابتداء من 

034-03رقم الأمر، وكذا في ظل 3الملغى

1989/ 19/07، الصادر في 29، جریدة رسمیة رقم بالأسعارمتعلق 05/07/1989مؤرخ في 12-95أمر رقم 1

.ملغى

تضیات نیل شهادة الماستر في القانون، مبدأ حریة الأسعار في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة لمقهباش عمران، 2

.16، جامعة مسیلة، ص2014تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

.المرجع السابقمتعلق بقانون المنافسة،06-95أمر رقم 3

.، المرجع السابق03-03أمر رقم 4
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، وعلیه سنتطرق لكل مرحلة على 1المعدل والمتمم05-10وأخیرا في ظل القانون رقم 

.حدى

لسوق والنظام تماشیا مع تبني اقتصاد ا: 06- 95رقم الأمرمبدأ حریة الأسعار في :أولا

الأمرتم إصدار أول قانون منافسة في الجزائر ینص على مبدأ حریة الأسعار وهو اللیبرالي

95-06.2

أول قانون ینص على مبدأ حریة المنافسة وترقیتها وتحدید قواعد 06-95یعتبر أمر 

الأسعار، مبدأ مبدأ حریة : الآتیةحمایتها، فمن خلاله أراد المشرع الجزائري ترسیخ القواعد 

.شفافیة المعاملات التجاریة، ومبدأ نزاهة المعاملات التجاریة 3

أنه صدر في محیط قانوني لا یقوم على مبدأ الحریة 06-95الأمرالملاحظ على 

الاقتصادیة، وبالتالي لم تكن هناك أرضیة لتطبیقه وهذا یشكل في الحقیقة ثغرة في النظام 

المنافسة الحرة بقي معلقا على اعتراف المشرع الجزائري بمبدأ القانوني الجزائري، لان مبدأ

وبالفعل تم النص صراحة 4حریة التجارة والصناعة باعتباره الأساس القانوني للمنافسة الحرة،

1996.5من دستور الجزائر لسنة 37على هذا المبدأ من خلال المادة 

، الصادر في 46، جریدة رسمیة رقم03-03للأمر، معدل و متمم، 15/08/2010المؤرخ في 05-10قانون رقم 1

18/08/2010

.المرجع السابقالمتعلق بقانون المنافسة،06-95أمر رقم 2

، معهد الحقوق والعلوم مجلة القانون، » تدخل الدولة في تحدید الأسعار كاستثناء على مبدأ حریة الأسعار« محمد كریم،3

.262، ص2016، 07السیاسیة، المركز الجامعي مغنیة، العدد 

.19هباش عمران، المرجع السابق، ص4

، الجریدة الرسمیة، 1996نوفمبر28المؤرخ في 438- 96، الصادر بالمرسوم الرئاسي 1996من دستور 37المادة 5

19- 08، والقانون رقم 25، الجریدة الرسمیة، العدد2002أفریل 10المؤرخ في 03- 02، المعدل بالقانون رقم 76العدد

.63، الجریدة الرسمیة، العدد2008نوفمبر 15ي المؤرخ ف
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المتعلق 03-03الأمرلقد كرس :03- 03رقم الأمرمبدأ حریة الأسعار في :ثانیا

منه 04مبدأ حریة الأسعار كأهم مبدأ من مبادئ المنافسة وذلك في نص المادة 1بالمنافسة 

في فقرتها الأولى، بحیث أصبحت تحدد أسعار السلع والخدمات بصفة حرة اعتمادا على 

ادیین قواعد المنافسة، أي أنها أصبحت تخضع لقواعد العرض والطلب، غیر أن الاقتص

یرون أن الأسعار وفقا لقانون العرض والطلب تبقى في حالة تغیر مستمر، إذ أن تكالیف 

الإنتاج تؤثر في العرض، وأن المنفعة تتحكم في الطلب فكلما زاد الطلب على سلعة كلما 

ارتفع سعرها والعكس صحیح عند زیادة العرض، فالعرض والطلب مساران متعاكسان، كما 

إمكانیة تقید الدولة للأسعار، وهو ما تضمنته إلىتشیر 04انیة من المادة كانت الفقرة الث

.من نفس القانون05المادة 

منه بحیث 04لقانون المنافسة تم تعدیل المادة 2المعدل والمتمم05-10بموجب القانون رقم 

الثانیة تم الاحتفاظ بالفقرة الأولى وأضاف مصطلحي الحرة والنزیهة للمنافسة، وحذف الفقرة

من نفس القانون، إذ أصبحت الفقرة 05ورود الاستثناء في المادة إلىالتي كانت تشیر 

وهو الثانیة تنص على ضوابط لابد من مراعاتها عند تحدید الأسعار من طرف المؤسسات، 

.03- 03رقم الأمرما لم یكن في ظل  3

.المتعلق بقانون المنافسة المعدل والمتمم، المرجع السابق03-03أمر رقم 1

.المعدل والمتمم لقانون المنافسة، المرجع السابق05-10أمر رقم 2

.299أسماء شاوش، المرجع السابق، ص3
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: ثانيالمطلب ال

مفهوم مبدأ حریة الأسعار

لذلك أسعار السلع والخدمات بصفة حرة وفقا لقواعد المنافسة الحرة والنزیهةتحدد

وكذلك مجال تطبیقه ) الفرع الأول(الأسعار مضمون حریة إلىسنتطرق في هذا المطلب 

) الفرع الثاني(

:الفرع الأول

.مضمون مبدأ حریة الأسعار

وكذلك تعریف الأسعار في الفقه )أولا(واصطلاحا تعریف الأسعار لغة إلىنتطرق 

).ثالثا(التعریف القانوني لمبدأ حریة الأسعار إلىوفي الأخیر نتطرق ) ثانیا(الإسلامي 

.واصطلاحاتعریف الأسعار لغة: أولا

تقدیر السعر، وسرعت الشيء تسعیرا جعلت له : یعرف بأنه:التعریف اللغوي-1

وأسعرته بالألف، لغة، وله سعر إذا سعرا معلوما ینتهي إلیه ویسعر الشيء قد سعره، 

1.زادت قیمته ولیس له سعر إذا أفرط رخصه

من الناحیة القانونیة، لا توجد تعریفات خاصة بالسعر، :التعریف الاصطلاحي-2

من الناحیة إماالقوانین الأخرى تعرضت لذلك، أوالاستهلاك أوفلا قانون المنافسة 

.المسوقینأوالاقتصادیة، حظي السعر باهتمام كبیر من طرف الاقتصادیین 

، » عملیة تحدید الأسعار كقید لحریة المنافسة في التشریع الجزائرييالدولة فتدخل « مسكین حنان، بن أحمد الحاج،1

555،ص2021، 4، عدد32جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعیدة، المجلد مجلة العلوم الإنسانیة،
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البضائع، و بالتالي أوالتعبیر النقدي لقیمة السلع : " بأنهحیث یعرفه علم الاقتصاد 

1".كلما ارتفعت قیمة السلعة ارتفع سعرها و العكس صحیح

.تعریف الأسعار في الفقه لإسلامي: ثانیا

الموظف العام مختص بالوجهة الشرعي أمرا بأن تباع السلع أو تباع السلع إصدارهو 

أو تبذل الأعمال أو المنافع التي تفیض عن حاجة أربابها، وهي محتسبة أو مغالى في ثمنها 

، بثمن إلیهاأو أجرها، على غیر الوجه المعتاد، والناس أو الحیوان أو الدولة في حاجة ماسة 

.مل بمشورة أهل الخبرةأو أجر معین عا
2

.حریة الأسعارلمبدأالتعریف القانوني : ثالثا

المتعلق بالمنافسة 03-03الأمرمن 4یظهر مبدأ حریة الأسعار من خلال المادة 

لقواعد المنافسة الحرة تحدد أسعار السلع والخدمات بصفة حرة وفقا"أنهوالتي تنص على

3"والنزیهة

یتضح من هذه المادة أن أسعار السلع والخدمات تحدد بحریة وفق قواعد السوق التي 

تقوم على قانون العرض والطلب، فكلما كان العرض أكثر من الطلب انخفض السعر في 

بلوغ مستوى معین درجة إلىالسوق وكلما أقل العرض وازداد الطلب ارتفع السعر في السوق 

تخصص قانون، ماستر في الحقوقتحدید الأسعار في قانون المنافسة الجزائري، مذكرة مبدأصفي الدین كرایمیة، حدود 1

5، ص2019البواقي، أم، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیديالأعمال

الفقه لأحكامالمعدل والمتمم مع الإشارة 03- 03: نظام الأسعار في قانون المنافسة رقم« شوقي ندیر، غزالي نصیرة،2

.638، ص2022، 03، العدد 14المجلد ، جامعة الاغواط وجامعة غردایة، مجلة آفاق علمیة، » الإسلامي

.المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، المرجع السابق03- 03رقم الأمرمن 04المادة 3
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إلىالطلب إلىدده مجموعة من العوامل من تكلفة الإنتاج ،والسعر تح1یستقر فیه السعر

2.التجاري والمنافسة بین المتعاملین الاقتصادیین التي تلعب دورا كبیرا في تحدیدهالإشهار

:الفرع الثاني

.حریة الأسعارمبدأمجال تطبیق 

03-03الأمرمن 2یظهر مجال تطبیق مبدأ حریة الأسعار من خلال المادة 

ومن خلال هذه المادة یظهر أن مجال تطبیق مبدأ حریة الأسعار یتحدد . المتعلق بالمنافسة

.)ثانیا(، ومن حیث طبیعة النشاط الاقتصادي)أولا(من حیث الأشخاص

.مجال تطبیق مبدأ حریة الأسعار من حیث الأشخاص: أولا

أیا كانت طبیعته یخضع لتطبیق مبدأ حریة الأسعار كل شخص طبیعي أو معنوي، 

في 03-03یمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات، وقد خصه الأمر 

كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت "بتسمیة المؤسسة التي عرفها على أنها 03المادة 

3"طبیعته یمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات، أو الاستیراد

أطلق علیه تسمیة العون الاقتصادي 03في المادة 02-04قانون في حین أن ال

كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أیا كانت صفته القانونیة، "وعرفه على أنه 

4".یمارس نشاطه في الإطار المهني العادي أو یقصد تحقیق الغایة التي تأسس من أجلها

، جامعة محمد لمین المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و السیاسیة، » الأسعار بین الحریة و التقیید« دبش ریاض،1

.86، ص2019، ، 01، العدد56دباغین، المجلد 

مجلة ، » وفق أحكام قانون المنافسة الجزائري19الوبائیة كوفید الأزمةتحدید الدولة للأسعار في ظل « عذراء بن یسعد،2

.659، ص2021، 01، العدد08، المجلد01منتوري قسنطینةالإخوةجامعة الدراسات الحقوقیة،
.السابق، المرجعالمعدل والمتمم03- 03الأمر رقممن 03المادة 3

، المحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 2004جوان23المؤرخ في 02- 04الأمر رقممن 03المادة 44

.معدل ومتمم2004، صادر في جوان 41الجریدة الرسمیة، عدد
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من 3أن العون الاقتصادي على النحو الوارد في نص المادة إلىوتجدر الإشارة 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة قد یكون شخص طبیعي 02-04القانون 

كما یمكن أن یكون شخص معنوي، أي أن صفة العون الاقتصادي لا تقتصر على أشخاص 

والمتمثلة في المرافق العامة القانون الخاص فحسب، بل تمتد الأشخاص القانون العام 

، كمرفق النقل بالسكة الأفرادالاقتصادیة التي تتمیز بمزاولتها لأنشطة شبیهة بنشاطات 

وهي في الأصل مرافق عامة تخضع للقانون العام من ... الحدیدیة ومرفق التزوید بالمیاه

من حیث المنتفعین أمام ما تقدمه من خدمات و مساواةحیث سیرها بانتظام ومن حیث 

1.تكییفها مع التغیرات والظروف المستجدة

مجال تطبیق مبدأ حریة الأسعار من حیث النشاطات: ثانیا

یتحدد مجال تطبیق مبدأ حریة الأسعار بطبیعة النشاطات الاقتصادیة التي تتمثل في 

.نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات

المتعلق برقابة الجودة و قمع 39-90عرفت المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي :الإنتاج- 1

جمیع العملیات التي تتمثل في تربیة المواشي و المحصول : "الغش، نشاط الإنتاج بأنه

و الجني و الصید البحري، وذبح المواشي وصنع منتوج ما وتوضیبه ومن ذلك ألفلاحي

2"ق لهوقبل أول تسویأثناءخزنه في 

وجنیه، ألفلاحينشاط الإنتاج هو تلك العملیات المتمثلة في تربیة المواشي وجمع المحصول 

المنزلیة، أو العقارات، الآلةهذه المنتجات سواء كانت ذات استعمال طویل كالسیارات أو 

مجلة الأبحاث ، "المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة02-04نطاق تطبیق القانون "سعیود محمد الطاهر،1

. 186، ص2020، 02، العدد02، جامعة جیجل، المجلدالقانونیة والسیاسیة

یتعلق برقابة الجودة و قمع الغش، الجریدة 1990سنة جانفي30مؤرخ في 39-90من الرسوم التنفیذي رقم 2المادة 2

.1991جانفي 31، الصادر في 5الرسمیة، عدد
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تنتهي في أول استعمال بغرض السكن بشرط أن تكون قابلة للاستهلاك، وهناك منتوجات

. 1الخ... كالغذاء والأدویة

المشرع لم یقم بتعریف نشاط التوزیع، حیث یعرف بأنه مجموعة الأنشطة المتعلقة :التوزیع-2

أماكن الاستهلاك مع مراعاة الوقت و إلىبحركة وانتقال السلع والخدمات من أماكن الإنتاج 

ل بین المنتج والمستهلك وعلیه فنظام التوزیع المكان المناسب كما یعتبر التوزیع همزة وص

إلىیتشكل من مجموعة العناصر الأساسیة والمترابطة فیما بینهما من حلقة الإنتاج 

المستهلك حیث یقع على عاتقها ضمان الوفرة المنشودة من السلع داخل السوق وتأتي بعد 

وزع أو التاجر حتى تصل الى الانتهاء من عملیة التصنیع وهذه المرحلة التي یلتقي فیها الم

2.ید المستهلك

سالف 39-90عرف المشرع الجزائري الخدمات في المادة الثانیة من المرسوم : الخدمات-3

ماعدا تسلیم منتوج ولو كان هذا التسلیم ملحقا كل مجهود یقدم":"الخدمة:" الذكر بأنها

3"بالمجهود المقدم أو دعما له

باستقراء نص هذه المادة نجد أن الخدمة عبارة عن مجهود، مما یعني أن المصطلح یجب أن 

التي تطرحها الخدمات والإشكالیةیؤخذ بمفهومه الواسع فیمتد لیشمل الكثیر من المجالات، 

هو أن أكثر القطاعات التي تخص هذا النشاط تنظماه قوانین خاصة، كالخدمات الفندقیة 

4...والأسفار، التأمینات النشاطات المصرفیة، المهن الحرةووكالات السیاحة

: المعدل والمتمم بالقانون08/12:المعدل والمتمم بالقانون03/03:الأمرعلى ضوء شرواط حسین، شرح قانون المنافسة1

.29ص ، 2012ووفقا لقرارات مجلس المنافسة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 10/05

سیاسیة تخصص قانون بن اسعید المختار، مجال تطبیق قانون المنافسة، مذكرة ماستر أكادیمي، كلیة الحقوق والعلوم ال2

.  29، ص2019، جامعة محمد بوضیاف، میلة، أعمال

.، المرجع السابقالمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش39- 90من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة 3

.661صالمرجع السابق، عذراء بن یسعد، 4
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:المبحث الثاني

المستهلك بین قانون الاستهلاك والمنافسة

حمایته بات من أهم المواضیع التي أولتها الحكومات أهمیة بالغة موضوع المستهلك و 

المستهلكین ما أدى إلى لما لها من عظیم الأثر خاصة بعد تزاید المخاطر، التي تهدد سلامة 

ة هدفها تعریف الاهتمام بمسالة حمایة المستهلك من خلال ما سن من نصوص قانونی

.حمایته من الغش التجاريالمستهلك بحقوقه و 

بعنوان لمطلب الأول ا: على هدي ما تقدم نتناول من خلال هذا المبحث مطلبین

.الأسعاركأثر لتحریر تهلك عن حمایة المسالمطلب الثاني مفهوم المستهلك، لیكون 

:المطلب الأول

مفهوم المستهلك

قوانین حمایة المستهلك یساعد على فهم قواعد و المقصود بالحمایة كما أن تحدید مفهوم

نخصصه لمفهوم المستهلك الفرع الأول علیه لابد من تقسیم المطلب إلى فرغین، . المستهلك

.نخصصه لمفهوم المستهلك وفقا لقانون المنافسةالفرع الثانيوفقا لقانون الاستهلاك، و

:الفرع الأول

مفهوم المستهلك وفقا لقانون الاستهلاك

09لجدید المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش رقممن القانون ا3لقد عرفته المادة 

ي نكل شخص طبیعي أو معنوي یقت" : ، المستهلك بأنه03-09فیفري 25المؤرخ في 03-

و مجانا، سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال الخارجي النهائي من اجل تلبیة بمقابل أ

1."حاجاته الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص أخر أو حیوان یتكفل به

.المرجع السابق، 03-09القانون رقم، من 03المادة 1
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المشرع ادخل الأشخاص المعنویة في طائفة أنیتضح من خلال هذا التعریف 

الذي یرى إقصائهم هذا عكس الاتجاه الحمایة، و إلىهم في حاجة ماسة المستهلكین الذین

لیست في متناول إمكانیات متعددة الأشخاص المعنویة تملك مؤهلات و منها، لكون

.الأشخاص الطبیعیة

لمة المستهلك هذه المادة یشوبها القصور، لكون المشرع حصر كأنلكن الملاحظ 

)....من یقتني(على

نه قد یتضرر من فمن خلال كلمة یقتني، لا یستفید المستعمل من الحمایة رغم ا

1.المنتوج مثل المقتني هذا من جهة

جعل المشرع معیار تحدید صفة المستهلك هو الغرض من أخرىمن جهة و 

الخدمة أوثبوت صفة المستهلك یقتضي أن یكون الغرض من اقتناء السلعة أنإذالاقتناء،

یكون الغرض أنحیوان یتكفل به، أي أوحاجة شخص آخر أوهو سد حاجة شخصیة 

خدمة لغرض أوغیر مهني، ما یعني بمفهوم المخالفة نفي صفة المستهلك عمن یقتني سلعة 

2.استثماريأومهني 

لمشرع قد شمل في تعریفه للمستهلك الشخص الذي یلبي حاجاته اوأخیرا نجد 

ه حاجات عائلته دون حاجاته المهنیة، ویكون ذلك لما یشتري المستهلك غذاءأوالشخصیة 

یسافر مثلا، فیحقق بذلك الغرض أویكتتب تامین أویعالج أوأجهزة منزلیة لبیته أو

الشخصي و العائلي من الاقتناء و من ثمة یكون المستهلك بعیدا عن الطابع المهني عند 

3.العائلیةأوتلبیة لحاجاته الشخصیة 

، المتعلق بحمایة المستهلك الجزائري، 2009فیفري 25المؤرخ في 03-09یوسف، دراسة قانون رقم زاهیة حوریة سي1

10- 9ص ، ص2017دار هومه للطباعة والنشر و التوزیع، الجزائر، 

، كلیة مجلة دفاتر السیاسیة و القانون، » نطاق تطبیق قانون حمایة المستهلك وقمع الغش« محمد عماد الدین عیاض،2

.63ص ، 2013، 9العددحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،ال

، مذكرة لنیل )المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش(03- 09منال بوروح، ضمانات حمایة المستهلك في ظل قانون 3

.15، ص2015، 01شهادة الماجستیر، فرع قانون حمایة المستهلك والمنافسة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
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:الفرع الثاني

مفهوم المستهلك وفقا لقانون المنافسة

لم یعطي المشرع الجزائري مفهوم قانوني للمستهلك بل عرفه الاقتصادیون على انه 

هو الشخص الذي یحوز ملكیة أو، خدمات لاستعماله الشخصيأوسلعا كل فرد یشتري

بأنه كل من یحصل من دخله على سلع ذات طابع : السلعة كما یعرفه البعض الأخر

1.مباشراإشباعا حالا و اجاته الاستهلاكیةاستهلاكي لكي یشبع ح

الذي یحقق العمل النهائي للنشاط الاقتصادي " بان المستهلك هو آخرو یرى 

2" .الإنتاج، فالتوزیع ثم الاستهلاك: المعروف تقلیدیا بثلاث مراحل

:المستهلك في المفهوم الاقتصادي یشملو 

الخدمات الاقتصادیة لإشباع عملیة استخدام السلع و هوو : استهلاك الأفراد أو العائلات: أولا

.حاجات الأفراد والعائلات

مات الاقتصادیة لإشباع الحاجة، الخدهو عملیة استخدام السلع و : الاستهلاك السوقي: ثانیا

الخدمات من الأسواق مقابل مبالغ نقدیةوذلك عن طریق شراء هذه السلع و 

الخدمات الاقتصادیة التي ینتجها الأفراد هو عملیة استخدام السلع و : الاستهلاك الذاتي: ثالثا

.دخولها في نطاق التبادل النقديبأنفسهم دون ظهورها في الأسواق و 

هو استخدام مال له وجود مادي لإشباع حاجة و : الاستهلاك السلعي أو الخدمي: رابعا

تخدام ما شابه هذا الاستهلاك السلعي، إما الاستهلاك الخدمي فهو اسأوالإنسان إلى الغذاء 

، للأعمالماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي علي یاحي، الحمایة الجزائیة للمستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة1

. 9، ص2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي،

، تخصص قانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم في القانونرسالة دكتورا فاطمة بحري، الحمایة الجنائیة للمستهلك، 2

.33ص، 2013،تلمسانالسیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید،



الأسعارتحريرخلالمنالمستهلكحماية:الأولالفصل 	

17

استشارة أومال لیس له وجود مادي مثل استشارة الطبیب لإشباع حاجة الإنسان للعلاج 

1.المحامي لإشباع حاجة الإنسان لمقاضاة غیرة

أوسلعة الذي یشتري ردالففي المفهوم الاقتصادي یقصد به وعلیه فان المستهلك 

هو الشخص الأخیر الذي یحوز أولیس من اجل التصنیع، خدمة لاستعماله الشخصي و 

2.ملكیة السلعة

:المطلب الثاني

لتحریر الأسعار كأثرحمایة المستهلك

للمستهلك أهمیة بالغة عند المشرع الجزائري و التي تظهر من أننقول أنیمكن 

ا له من خلال التشریعات المختلفة، و علیه سنتناول في هذا خلال الحقوق التي منحه

و حمایة المستهلك )الفرع الأول(حمایة المستهلك في ظل قانون الاستهلاك:المطلب فرعین

.)الفرع الثاني(في ظل قانون المنافسة

:لفرع الأولا

في ظل قانون الاستھلاك

حركة أهدافو )أولا(التعریف بفكرة حمایة المستهلكإلىسوف نتعرض في هذا الفرع 

).ثانیا(بهالإخلالحمایة المستهلك و مجالات 

التعریف بفكرة حمایة المستهلك: أولا

یاسات التي السهي مجموعة القواعد و "بینها منتعددت تعریفات حمایة المستهلك و لقد

3"كذلك ضمان حصوله على حقوقهعن المستهلك و والأذىمنع الضرر إلىتهدف 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة 03-09صیاد الصادق، حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم 1

.27، ص2014، 01لحقوق، جامعة قسنطینة ، كلیة االأعمالماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، تخصص قانون 

.9علي یاحي، المرجع السابق، ص2

جعفري فریال، حمایة المستهلك من السلع المقلدة في التشریع الجزائري، ماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة 3

10ص 2020الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،
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تحقیقا على انه توفیر الأمان للمستهلك بمعناه الشامل الآخركما عرفها البعض 

حمایة صحته لحد الأدنى من الحیاة الكریمة، وذلك بالمحافظة على سلامة جسده و لمقومات ا

من كل الأخطار التي قد تصیبه من جراء تعمد المنتجین غش منتجاتهم باحتوائها على 

المواد الضارة بالصحة بهدف تحقیق الربح، كذلك حمایته من الممارسات التي تضر 

1.بمصالحه الاقتصادیة

حركة حمایة المستهلك ومجالات الإخلال بهأهداف : ثانیا

أهداف حركة حمایة المستهلك-1

ا لاختلاف هذه الأهداف تختلف تبعلحركة حمایة المستهلك، و هناك عدة أهداف

:هيلحركة حمایة المستهلك و ةأهداف أساسیهناك ثلاثة تنظیمات المستهلكین، و 

یحصلوا على المعلومات اللازمة فالمستهلكین یجب أن: تثقیف المستهلكتوعیة و - 

:هذه المعلومات تجیب عن الاستفسارات التالیةو . یستطیعوا اتخاذ القرار السلیمالكافیة لو 

متى ومن أین یشتري المستهلك؟

المنتوجات؟مدى جودة كیف یقرر المستهلك نوعیة و 

متى لا یفعل ذلك؟متى یقارن المستهلك بین السلع، و 

یقارن المستهلك بین الأسعار؟كیف

الحقیقیة؟النزیلاتكیف یستفید المستهلك من 

معلومات تتضمن أسماء، و وكذلك یجب تزوید المستهلك بمعلومات ذات نوعیة أخرى

كذلك أسماء الموزعین اللذین علیهم ، و الملتزمون بالأسعارالبضائع المتعاونین و موزعي

یشك بأنهم یستغلون المستهلكین، فمن المعروف أن توفیر المعلومات یعني اتخاذ أوإدانات 

2.قرارات أفضل

، كلیة الحقوق و ، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة»حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرةقواعد«آمال بوهنتالة،1

96، ص8،2016العدد،1العلوم السیاسیة، جامعة باتنة

، كلیة الحقوق و العلوم ، مجلة الحقوق و الحریات» حركة حمایة المستهلك في التشریع الجزائري« منیرة بلورغي،2

178، ص2017محمد خیضر، بسكرة ،العدد الرابع،السیاسیة، جامعة
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كتوجیه المستهلك لبعض الوكالات التي :مرحلة الحمایة الذاتیةإلىالوصول بالمستهلك - 

، مثلا یرفض الشراء من بعض المتاجر یفعل الشيء الصحیحأنو تهتم بقضایا المستهلك،

الجمعیات تسعى لتحقیق حمایة المستهلك ذاتیا أنیرفض شراء منتج معین، فضلا عن أو

1.من خلال دعمها لقوانین معینة تؤثر في سلوك المستهلكین

تنظیمات المستهلك أیضا تسعى لتحقیق حمایة المستهلك من خلال دعم التنظیمات الخاصة 

2.بالمستهلكین لقوانین معینة تؤثر على المستهلكین

:قبول مؤسسات الأعمال للمسؤولیة الملقاة على عاتقها تجاه المستهلكین-

إلىالتثقیف تسعى تهلكین من خلال التصرف المباشر والتوعیة و فتنظیمات المس

بالتالي حمل المسؤولیة تجاه المستهلكین والمجتمع، و تقبل طوعا تالأعمالجعل مؤسسات 

تحمل –الأرباحملتعظیبالإضافة-الأعمالمؤسسات أهدافمرحلة یكون فیها من إلىتصل 

3.حقوق المستهلكینمراعاةالمسؤولیة الاجتماعیة والمحافظة على البیئة و 

بحمایة المستهلكالإخلالمجالات-2

الذي تقدمه المؤسسات تتخذ مجالات حمایة المستهلك من خلال المنهج التسویقي

: تشملللمستهلك و 

الإخلال بمبادئ حمایة المستهلك في مجال المنتجات مجالات الخداع و وعموما : المنتج-أ

:تشمل العناصر التالیة

یعطى ضمانا من أنحین حصول المستهلك على منتوج معین ضیفتر :الضمان-1-أ

.سلامته من العیوبنتج حول صلاحیة المنتوج المباع و الم

، ، كلیة الإدارة مجلة تنمیة الرافدین، » حركة حمایة المستهلك ودورها في نشر الوعي الاستهلاكي« نجلة یونس محمد،1

.106، ص 109،2012، العدد34المجلدوالاقتصاد، جامعة الموصل،

.178، صالمرجع السابقمنیرة بلورغي،2

، رسالة )دراسة مقارنة(محمد الشاعر، التدابیر الاحترازیة والتشریعیة لحمایة المستهلك في الفقه الإسلاميباسل یوسف3

، ص2004في الفقه وأصوله، كلیة الدراسات العلیا، جامعة الأردنیة، اه دكتور 
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قص درایتهم حول كیفیة استعمال لا یزال العدید من المستهلكین یعانون من ن: التبین-2-أ

.عدم معرفتهم بكیفیة الاستفادة من البیانات المتاحةأوالمنتجات لعدم وجود البیانات، 

صحیة في عملیتي التعبئة والتغلیفقد تستخدم المنظمة مواد غیر: فالتعبئة والتغلی-3-أ

.الآمر الذي یعرض المستهلك للكثیر من الأضرار جراء تلك الممارسات

تهلك للإخلال في عدم وجود الرقابة الكافیة قد یعرض المسأنإذ:نالمقاییس والأوزا-4-أ

1.المكوناتأوالحجم أوالأوزان الخاصة بالمنتجات مثل النقص في الوزن جانب المقاییس و 

الكثیر قد استغلتالمستهلكون ذوي الدخل المحدود، و وهو مشكلة یعاني منها :الأسعار-ب

مع القدرة الشرائیة ملا تتلاءأسعارفرضت ، و الأسواقسیطرتها فيمن المؤسسات قوتها و 

.للمستهلك

بحمایة المستهلك كالمغالاة في السعر خصوصا عندما تنفرد الإخلالتشمل بعض التصرفات 

إمكانیاتفرض سعر لا یتناسب مع إلىقلة ببیع منتوج معین بحیث تعمد أوجهة معینة 

اغلب التخفیضات التي أنیرى المستهلكون الأحیانو في كثیر من . المستهلك المادیة

یجربها التجار هي تخفیضات وهمیة، و هو ما یعكس الصورة السیئة لهم عند المستهلكین 

2.من ناحیة، كما یعكس مدى الإخلال بحمایة المستهلك من ناحیة أخرى

حمایة المستهلك في مجال الترویج یشمل العناصر الإخلال بمبادئ الخداع و إن: الترویج-ج

:التالیة

خادعا إذا كانت الصور الذهنیة التي تتكون لدى الذي یعتبر مضللا و :الإعلان-1-ج

المستهلك من المعلومات التي تضمنتها الرسالة الإعلانیة مخالفة لحقیقة الشيء الذي یروج 

3.له ما یترك سلبیا ضارا على سلوك المستهلك

.179منیرة بلورغي، المرجع السابق، ص1

، كلیة مجلة البحوث و الدراسات التجاریة، » منظور تسویقيحمایة المستهلك من« عبد الحفیضي احمد، خلیفي رزقي،2

.112، ص2020، 01العلوم الاقتصادیة  والتجاریة و علوم التسییر، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، العدد

179منیرة بلورغي، المرجع السابق، ص  3



الأسعارتحريرخلالمنالمستهلكحماية:الأولالفصل 	

21

:یتمثل الإخلال في:البیع الشخصي-2-ج

التي لو عرفها لكان قراره بغیر قصد و أولمستهلك سواء بقصد إخفاء معلومات هامة عن ا-

.مختلفا عن ذلك الذي اتخذه في ظل عدم الإفصاح عن هذه المعلومات

.بلد المنشأ:عن المنتج مثل) غیر صادقة(تزوید المستهلك بمعلومات غیر حقیقیة -

اولة بیع منتجات تحت ستار جمع بیانات من المستهلكین مطلوبة لإجراء بحث مح-

. تسویقي

:تتمثل في:تنشیط المبیعات-3-ج

على أصلاالمسابقات الوهمیة لتشجیع المستهلكین على شراء منتجات كانوا لا یشترونها -

.الفوز، بینما لا تكون هناك في الحقیقة مسابقةأمل

.یتم التحكم فیمن یفوز بها من الأشخاصأوالتي یتم فیها حتى لا یفوز أحد، المسابقات-

انه لا یوجد تخفیض، بل قد یكون الأمرحقیقة ، بینما في الأسعارالتخفیضات الوهمیة في -

1.الأصليمن السعر أعلىهذا السعر 

زیع المنتجات في في هذه الحالة بحمایة المستهلك، من خلال تو الإخلالفقد یتم :التوزیع- د

نفسي لإشباعك، مما یضطره الى بذل جهد جسدي و بعیدة عن متناول ید المستهلأماكن

التمییز أوعدم عرض المنتجات في الوقت المناسب، إلىأیضارغباته، بإضافة حاجاته و 

ویشمل. الموزعةالأصنافو الحصول على الكمیات إمكانیةیث بین المستهلكین من ح

2:هماأساسیتینالتوزیع وظیفتین 

التخزین یعرض في النقل و الأفضلالأسالیبخدام عدم القیام باستإن: التخزینالنقل و - 

3.صحیة خاصة إذا كانت المواد سریعة التلف مثل المواد الغذائیةأضرارإلىالمستهلك 

.179، ص نفسهمنیرة بلورغي، المرجع1

112رزقي، المرجع السابق، صعبد الحفیظي احمد، خلیفي 2

179منیرة بلورغي، المرجع السابق، ص 3
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03-09رقمأجهزة حمایة المستهلك في قانون-3

:الإداریةالأجهزة-أ

09ن رقم من القانو 35ة المذكورین في المادقمع الغش و أعوانیقوم : قمع الغشأعوان- 

. حجیة قانونیة حتى یثبت العكسمحاضر لهافي شكل إثباتهاو بمعاینة المخالفات 03-

03-09من القانون رقمالمادة بموجب:قمع الغشمخابر المكلفة بحمایة المستهلك و ال-

.التجارب قصد حمایة المستهلكللوزارة للقیام بالتحالیل والاختبارات و ابعة مخابر تإنشاءیتم 

السلامة والسكینة العامة، و الأمنو عن المحافظة على النظام مسئولالوالي:المحلیةالإدارة- 

كذلك لرئیس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ضابط الشرطة القضائیة دور في حمایة 

1. الإداريبط ضالالمستهلك في إطار ممارسة مهام 

:الاستشاریةالهیئات-ب

. 2722- 92بموجب المرسوم التنفیذي رقم نشأتأ:المجلس الوطني لحمایة المستهلك- 

المخاطر التي قد تحملها في المسائل المتعلقة بتحسین الوقایة منرأیهفهو جهاز یبدي 

لمراقبة والبرامج السنویة، أضرارالخدمات المقدمة للمستهلك وما ینجم عنها من السلع و 

3...قمع الغشالجودة و 

المؤرخ 306-06ائري بموجب المرسوم التنفیذي رقمالمشرع الجز انشأ:لجنة البنود التعسفیة- 

الأعوانمبرمة بین للعقود الالأساسیةالذي یحدد العناصر ،2006سبتمبر 10في 

بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم البنود التي تعتبر تعسفیة المعدلالاقتصادیین والمستهلكین و 

ریة تخضع هي هیئة استشا، لجنة البنود التعسفیة و 2008فیفري 03المؤرخ في 08-44

.105امال بوهنتالة، المرجع السابق، ص1

یحدد تكوین المجلس الوطني لحمایة المستهلكین 1992أوت06المؤرخ في 92/272ذي رقم المرسوم التنفی2

.1992، سنة 52واختصاصاته، الجریدة الرسمیة، عدد

مجلة حماد للاقتصاد و ، » حمایة المستهلك في ظل مفهوم المسؤولیة الاجتماعیة و الأخلاقیة للتسویق« بودرجة رمزي،3

49، ص2019، 1جامعة الطارف، العددالتجارة،
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تبحث في كل العقود المطبقة من طرف أنهامهمة هذه اللجنة لوصایة وزیر التجارة، و 

.  1البنود ذات الطابع التعسفيالاقتصادیین على المستهلكین و انالأعو 

ي بدور جمعیات حمایة المستهلك، لقد اعترف المشرع الجزائر :حمایة المستهلكجمعیات - 

2المتعلق بالجمعیات31-90تسییرها بموجب القانون رقم وتنظیمها و إنشائهاوقد نظم كیفیة 

المدنیة الأهلیةو الاعتراف لها بالمنفعة العامة وكذا تمتعها بالشخصیة المعنویة عیث تم

3.من القانون ذاته16حكام المادة بمجرد تأسیسها عملا بأ

الاقتصادیة التي شرعت الجزائر في تطبیقها الإصلاحاتتنفیذا لسیاسة : مجلس المنافسة- 

مهمة تنظیم المنافسة وضبطها لهیئة أوكلتلمواكبة النظام الاقتصادي الرأسمالي، فإنها

.هي مجلس المنافسةمستقلة، و إداریة

ن اجل ضمان السیر مدیریات تطلع بمهام مختلفة م04مجلس المنافسة من یتشكل

العام المقررالعام و أمینةذلك تحت سلطة الرئیس في تسییر مهامه الحسن للمجلس، و 

4.المقررونو 

للسلطة القضائیة دور في حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة من :الهیئات القضائیة-ج

، وتتمثل مهمتها في أضرارجارة التي یقوم بها المتدخل والتي له للتالممارسات المخالفة 

5.جزائیة ضد مرتكبیهاات من خلال تسلیط عقوبات مدنیة و قمع المخالفمحاربة و 

.107أمال بوهنتالة، المرجع السابق، ص 1

05، الصادرة في 53رسمیة، عدد، المتعلق بالجمعیات، جریدة1990دیسمبر04المؤرخ في 31- 90القانون رقم 2

.1990دیسمبر 

50، ص السابقبودرجة رمزي، المرجع  3

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 03- 09القانونیة لحمایة المستهلك في ظل قانون رقم الآلیاتیوسفي جمیلة، 4

درار، أیاسیة، جامعة احمد درایة، وم السمذكرة ماستر المهني، تخصص قانون المؤسسات الاقتصادیة، كلیة الحقوق والعل

.21، ص2019

108بوهنتالة، المرجع السابق، صآمال 5
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:الفرع الثاني

خلال ضمان حریة المنافسةستهلك منحمایة الم

الأسعارقواعد الشفافیة الممارسات التجاریة وحریة : أولا

الاقتصادیین بالأسعار الأعوانإعلام : بالأسعار والتعریفات وشروط البیعالإعلام-1

والتعریفات، یدعم المساواة فیما بین البائعین، ویسمح للتجار من التحقق فیما إذا كان موردهم 

لم یفرض علیهم أسعارا أو شروط بیع مجحفة، تخالف الأسعار والشروط الممنوحة لأعوان 

الأسعار بوضع علامات أو ملصقات أو أي وسیلة مناسبة شهارإاقتصادیین آخرین، یتم 

.كیفیات الدفعإجباریابالنسبة لشروط البیع، یجب أن تتضمن الأمرأخرى، كذلك  1

یجب أن یكون إعلام المستهلك : "على أنه02-04من القانون 05نصت المادة 

معلقات أو بأیة بأسعار وتعریفات السلع والخدمات عن طریق وضع علامات أو وسم أو

بالأسعار الإعلاموبهذا تكون المادة الخامسة قد حددت طرق 2،..."وسیلة أخرى مناسبة

:والتعریفات وهي على التوالي

یخص وضع العلامات على السلع المعروضة على نظر الجمهور، ویكون إعلام :العلامات

والسلع الموجهة للبیع المستهلك بأسعار عن طریق وضع علامات على جمیع المنتوجات

، العلامات هي كل 3المتعلق بالعلامات03/06رقم الأمرمن 02بالتفصیل، وعرفت المادة 

الرموز القابلة للتمثیل الخطي لاسیما الكلمات بما فیها أسماء الأشخاص و الأحرف والأرقام، 

ها أو مركبة التي الممیزة للسلع أو توضیبها، والألوان بمفردوالأشكالوالرسومات أو الصور 

تستعمل كلها لتمییز سلع أو خدمات شخص طبیعي أو معنوي عن سلع وخدمات غیره، 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 04/024من القانون رقم 05وأضافت المادة 

.22صفي الدین كرایمیة، المرجع السابق، ص1

.، المرجع السابق02- 04رقم الأمرمن 05المادة 2

یولیو 23، صادر في 44، یتعلق بالعلامات، جریدة رسمیة، عدد2003یولیو 19مؤرخ 03/06رقم الأمرمن 02المادة3

2003.

، المرجع السابق02- 04من القانون رقم 05المادة 4
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التجاریة على أنه یجب أن تعد أو توزن أو تكال السلع المعروضة للبیع سواء كانت بالوحدة 

أو بالكل أمام المشتري و عندما تكون هذه السلع مغلفة ومعدودة أو موزونة أو أو بالوزن

مكیلة یجب وضع علامات على الغلاف تسمح بمعرفة الوزن أو الكمیة أو عدد الأشیاء 

1.المقابلة للسعر المعلن

المتعلق بحمایة المستهلك 09/03من القانون رقم 03یقصد بالوسم بمفهوم المادة :الوسم

كل البیانات أو الكتابات أو الإشارات أو العلامات أو الممیزات أو الصور أو :" ع الغشوقم

التماثیل أو الرموز المرتبطة بسلعة تظهر على كل غلاف أو وثیقة أو لافتة أو ملصقة أو 

بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة على طبیعة منتوج مهما كان شكتها أو سندها 

."وضعهابغض النظر عن طریقة 2

إلیههي وثیقة وحیدة تحتوي على قائمة للخدمات المعروضة وسعرها، مضافا :المعلقات

الرسوم بشكل لا یثیر شكا حول طبیعة الخدمة أو السعر الواجب الدفع، ویجب أن تكون 

مرئیة بوضوح من المكان الذي یستقبل الزبائن، فیجب ألا تكون بعیدة عنه وغیر مغطاة 

.3بحیث یمكن رؤیتها بسهولة

حصر بدلیل حدد المشرع هذه الوسیلة على سبیل المثال لا ال:الإعلام بكل الوسائل المناسبة

الإعلامأنه مكن المهني من اختیار أي وسیلة مناسبة لتنفیذ التزامه، وبهذا تتم عملیة 

الاقتصادیین عبر الوسائل الأعوانبالأسعار والتعریفات على بعض السلع والخدمات بین 

من 2الالكترونیة، ویجب أن تبین الأسعار والتعریفات بصفة مرئیة ومقروءة حسب الفقرة 

حتى تسهل قراءتها ، كما یلزم البائع في العلاقات بین 04/024من القانون رقم 5المادة

الإعلامالاقتصادیین بإعلام الزبون بالأسعار أو التعریفات عند طلبها و یكون هذا الأعوان

حریة الأسعار في قانون المنافسة الجزائري، مذكرة تحرج تدخل ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في مبدأعیادي نهى، 1

16.، ص 2013، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة وهران، الأعمالصص قانون الحقوق، تخ

.لمرجع السابق، ا03- 09، من القانون رقم، 03المادة 2

علوم في الحقوق، فرع اه مهري محمد أمین، النظام القانوني للممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، أطروحة دكتور 3

.24، ص2017، بن یوسف بن خدة، 01جامعة الجزائر قانون خاص، كلیة الحقوق ،

.، المرجع السابق02-04رقم لأمرمن 05المادة 4
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بواسطة جداول الأسعار أو الأسعار أو النشرات البیانیة أو دلیل الأسعار أو بأیة وسیلة 

إعلام أسعار السلع والخدمات قد یكون غیر , بولة بصفة عامة في المهنة، أخرى ملائمة مق

والذي نصت 1كاف للمستهلك، لذا أضاف القانون شرط آخر وهو الإعلام بشرط البیع،

البائع ملزم قبل اختتام عملیة البیع :" على أن04/02من القانون رقم 08علیه المادة 

سب طبیعة المنتوج، بالمعلومات النزیهة أو الخدمة بإخبار المستهلك بأیة طریقة كانت وح

وشروط البیع الممارس وكذا الحدود المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة لعملیة البیع أو 

."الخدمة 2

حرصا من المشرع الجزائري في تحقیق الشفافیة، أوجب أن یكون كل بیع سلع أو :الفوترة- 2

من نفس 2الاقتصادیین الممارسین للنشاطات المذكورة في المادة الأعوانتأدیة خدمات بین 

الذي 3.القانون، مصحوبا بالفاتورة أو بوثیقة تقوم مقامها، إذا ألزم البائع أو المقدم للخدمة

فالمشرع أوجب العون الاقتصادي تسلیمها . 024-04رقممن القانون10نصت علیه المادة 

.لأخیر طلبها من البائعللمشتري المهني، كما یجب على ا

التي أحال من خلالها المشرع تحدید 025-04الأمرمن 12وتطبیقا لنص المادة 

المحدد لشروط تحریر 05/4686نموذج الفاتورة عن طریق التنظیم،صدر المرسوم التنفیذي 

ذلك، الذي نص على وكیفیاتالإجمالیةالفاتورة وسند التحویل ووصل التسلیم والفاتورة 

ضرورة احتواء الفاتورة على البیانات المتعلقة بالعون الاقتصادي لاسیما البیانات المتعلقة 

اسم الشخص الطبیعي ولقبه، تسمیة الشخص المعنوي أو عنوانه التجاري، (بالبائع والمشتري 

7....)الشكل القانوني للعون الاقتصادي وطبیعة النشاط، 

.188سعیود محمد الطاهر، المرجع السابق، ص1

.، نفس المرجع02- 04رقم الأمرمن 05المادة 2

.23صفي الدین كرایمیة، المرجع السابق، ص3

.السابقالمرجع،02- 04رقم الأمرمن 10المادة 4

.نفسه، المرجع02- 04رقم الأمرمن 12المادة 5

، یحدد شروط تحریر الفاتورة وسند التحویل ووصل تسلیم 2004جوان23، المؤرخ في 468-05ي رقم المرسوم التنفیذ6

.2005، سنة 80وكیفیات ذلك، الجریدة الرسمیة، العدد الإجمالیةالفاتورة 

.189بق، صسعیود محمد الطاهر، المرجع السا7
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المقیدة للمنافسةالممارسات : ثانیا

على ما 03/03رقمالأمرمن 06تنص المادة : حول الأسعارالمحظورةالاتفاقات- 1

المدبرة والاتفاقیات والاتفاقات الصریحة أو الضمنیة والأعمالتحظر الممارسات :" یلي

في نفس السوق أو بهاالإخلالعندما تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو 

:في جزء جوهري منه، لاسیما عندما ترمي إلى

الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها،-

تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني،-

.اقتسام الأسواق أو مصادر التموین-

لنفس خدمات الشركاء التجاریین، مما یحرمهم من منافع تطبیق شروط غیر متكافئة -

المنافسة،

إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها بموضوع هذه العقود -

وعلیه اعتبر المشرع الجزائري كل .1"بیعتها أو حسب الأعراف التجاریةسواء بحكم ط

وعة، ولتطبیق هذه المادة یجب التأكد من عدم الاتفاقات الماسة بالمنافسة اتفاقات غیر مشر 

مشروعیة هذه الاتفاقات وذلك من خلال البحث في الشروط الواجب توفرها في الاتفاقات 

بالمنافسة الحرة بالإضافة إلى الإخلالوجود اتفاق صریح أو ضمني، توافر الحد أو : وهي

2.بالمنافسةوالإخلالقیام العلاقة السببیة بین الاتفاق 

یقصد بالهیمنة تلك القوة الاقتصادیة التي تتحصل علیها : في وضعیة الهیمنةالتعسف-2

3.مؤسسة وتتیح لها سلطة التخلص من منافسة مؤسسات أخرى، موجودة في السوق نفسها

یحظر :" المتعلق بالمنافسة على أنه03-03الأمرمن 7ونص المشرع الجزائري في المادة 

:قصد... الهیمنةكل تعسف ناتج عن وضعیة 

4"....عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق-

.، المرجع السابق03- 03رقم الأمرمن 06المادة 1

.24عیادي نهى، المرجع السابق، ص2

.664عذراء بن یسعد، المرجع السابق، ص3

.، المرجع السابق03- 03رقم الأمرمن 07المادة 4
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رقم الأمرمن 11لقد نصت علیها المادة : التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة-3

وجود وضعیة : ، وحتى تعتبر ممارسة مقیدة للمنافسة لابد من توافر شرطین هما03-031

لا یكون فیها للمؤسسة ما حل بدیل مقارن إذا التبعیة الاقتصادیة وهي العلاقة التجاریة التي

أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها علیها مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو ممونا، 

.والشرط الثاني هو الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة 2

بأسعار منخفضة في الفعل الذي یقوم به البیعویتمثل : البیع بأسعار مخفضة تعسفیا- 4

الاقتصادیین بصفة منفردة أو مشتركة والمنصب على السعر، حیث یقوم الأعواناحد 

بالتعامل بأسعار تتحدى كل منافسة تصل حد الخسارة وذلك عن طریق البیع بأقل من سعر 

عقلانیة، غیر أنها التكلفة الحقیقیة، وهي في الوهلة الأولى، تبدو أنها ممارسة تجاریة لا 

تحقیق أهداف باستعمالها لجلب أكثر قدر ممكن من الزبائن، فكثیرا ما تبدأ شركة إلى ترمي 

أو مشروع تجارى ما إلى إتباع هذا السلوك بهدف طرد منافسیها من السوق، ومنع المنافسین 

بعد فیما وذلك قصد تفعیل الاحتكار في هذه السوق . المحتملین من الدخول وزیادة إنتاجها

فرضها أسعار مرتفعة لتعویض الخسارة التي تكبدتها من قبل أن تحرز هذا المركز وبالتالي

.الاحتكاري بالسوق

ویشترط في البیع بأسعار منخفضة تعسفیا أن یكون موجها للمستهلك بسعر أقل من 

.إلى القضاء على المنافسة في السوقیؤديتكلیف الإنتاج والتسویق، بشكل  3

یحظر " 03/03الأمرمن 12وحظر هذه الممارسات یكون أساسه في نص المادة 

عرض الأسعار والممارسات أسعار البیع المنخفضة بشكل تعسفي للمستهلكین مقارنة 

بتكلیف الإنتاج والتحویل والتسویق، إذا كانت هذه العروض أو الممارسات تهدف أو یمكن 

4."د منتوجاتها من الدخول إلى السوقأن تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة أح

.نفسه، المرجع 03- 03رقم الأمرمن 11المادة 1

.301أسماء شاوش، المرجع السابق، ص2

.27صفي الدین كرایمیة، المرجع السابق، ص3

.، المرجع السابق03- 03رقم الأمرمن 12المادة 4
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ویتضح من المادة أن البیع بسعر أقل من سعر التكلفة الحقیقي هو ما یعرف بالإغراق 

1.في التجارة الدولیة، وهو محظور كذلك لمساسه بالمنافسة

.28، صالسابقصفي الدین كرایمیة المرجع1
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:الفصل الثاني

توجیه قانون المنافسة نحو حمایة القدرة الشرائیة للمستهلك

وقانون رغم التأكید على مبدأ حریة الأسعار للمؤسسات الاقتصادیة طبقا للدستور

المنافسة في ظل الاقتصاد الحر، إلا أنه یمكن للدولة في بعض الحالات أن تتدخل وتفرض 

الاقتصادیین بتحدید الأسعار الذي یتجلى في بعض الآلیات التي الأعوانقیود على 

تستعملها الدولة وذلك من أجل الحد من المضاربة وتثبیت استقرار مستویات أسعار السلع 

ومنح ) المطلب الأول(والخدمات الضروریة من أجل ضمان حمایة القدرة الشرائیة للمستهلك 

). المطلب الثاني(رة الشرائیة للمستهلك دور هام لمجلس المنافسة في حمایة القد

:المبحث الأول

ضمان حمایة القدرة الشرائیة للمستهلك

لم یكن قانون المنافسة یأخذ بعین الاعتبار مسالة حمایة القدرة الشرائیة للمستهلك، بل 

نحو زیادة الفعالیة الاقتصادیة وتحسین معیشة 031-03كان یكتفي بالنص على سعي امر

مبدأ،أصبح قانون المنافسة یكرس 2010فيالأمرالمستهلكین فحسب، وبعد تعدیل هذا 

تدخل الدولة إمكانیةإلىكذلك تشیر هذه المادة . منه5الحفاظ على القدرة الشرائیة في المادة 

الذي سندرس فیه لجوء ول المطلب الأ ، هذا ما سنوضحه من خلال لمحاربة المضاربة 

آلیاتسندرس المطلب الثانيالدولة لتحدید الأسعار لحمایة القدرة الشرائیة للمستهلك، و في 

.تحدید أسعار السلع و الخدمات الضروریة لحمایة القدرة الشرائیة للمستهلك

: المطلب الأول

لجوء الدولة لتحدید الأسعار لحمایة القدرة الشرائیة للمستهلك

وتثبیتھا الأسعارمن قانون المنافسة الجزائري على لجوء الدولة لتحدید 5تنص المادة 
وتتمثل ھذه التدابیر في تدخل الدولة عن الإجراءاتمجموعة من بإتباعفي حالات استثنائیة 

.المرجع السابق03-03رقم، أمر1
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اقتراحات القطاعات المعینة حفاظا على أساسوذلك على الأسعارطریق التنظیم لتحدید 
لحمایة القدرة الأسعارحیث سندرس تدابیر تدخل الدولة لتحدید القدرة الشرائیة للمستھلك

التي تم الأسعاربالاستجابة لطلبات تعویض التزام الدولة، )الأولالفرع (الشرائیة للمستهلك 

).الفرع الثاني(تحدیدها 

:الأولالفرع 

الدولة لتحدید الأسعار لحمایة القدرة الشرائیة للمستھلكتدابیر تدخل
في حالات استثنائیة الأسعارتحدید إلىتلجا أنیمكن للدولة،في حالات استثنائیة، 

من 5باتخاذ نصوص تنظیمیة لحمایة القدرة الشرائیة للمستھلك، و ذلك تطبیقا لنص المادة  
السلع أسعارتحدد ھوامش و أنیمكن :"...ھحیث جاء فیھا ان1المعدل و المتمم03-03امر

التصدیق علیھا عن أوتسقیفھا أوالمتجانسة من السلع و الخدمات الأصنافأوو الخدمات 
.طریق التنظیم

التصدیق أوتسقیفھا أوالسلع  والخدمات أسعارتتخذ تدابیر تحدید ھوامش الربح و 
...الآتیةاقتراحات القطاعات المعنیة و ذلك للأسباب الرئیسیة أساسعلیھا على 

ذات الاستھلاك أوالسلع والخدمات الضروریة، أسعارتثبیت استقرار مستویات - 
.الواسع، في حالة اضطراب محسوس للسوق

2...".الحفاظ على القدرة الشرائیة للمستھلكوأشكالھامكافحة المضاربة بجمیع - 

السلع و الخدمات یتم وفقا لآلیات قانونیة أسعارمن خلال هذه المادة فان تقیید حریة 

مهام و صلاحیات الدولة في التحدید، التسقیف، التصدیق، و هذا لتكریس آلیةتتمثل في 

سعار، و بالتالي عمل الدولة على ضبط السوق و استقراره، و ذلك بالتحكم في لأامجال 

ات الضروریة، و یكون هذا التدخل بصورة انفرادیة من الدولة من السلع و الخدمأسعار

أسعارخلال استعمالها لامتیازات السلطة العامة عن طریق التنظیم لتحدید هوامش الربح و 

تدخلها بالاتفاق مع المتعاملین الاقتصادیین لتحدید إلىإضافةتسقیفها، أوالسلع و الخدمات 

السابق، المرجع03-03رقم الأمرمن 5المادة 1

، جامعة تیزي مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة، » مكانة المستهلك في ظل قانون المنافسة الجزائري« جلال مسعد،2

.210، ص2020، 03وزو، العدد 
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ق آلیة التصدیق مع احترام تركیبة أسعار السلع و أسعار السلع و الخدمات عن طری

1.الخدمات

:الفرع الثاني

التزام الدولة بالاستجابة لطلبات تعویض الأسعار التي تم تحدیده

تقوم بالمقابل بدفع فإنهابشكل انفرادي، الأسعارتحدید إجراءعندما تتخذ الدولة 

الاقتصادیین الذین ینشطون في النشاط التي الأعوانالتعویض عن الخسائر التي تعرض لها 

.الأسعارتحدید إجراءتدخلت فیه الدولة عن طریق اتخاذ 

السلطات الجزائریة باتخاذ المرسوم ، قامت2011ثال، في شهر مارسعلى سبیل الم

كل من الزیت الغذائي و السكر أسعارالذي یتضمن تحدید 1082-11التنفیذي رقم

قامت وزارة التجارة باتخاذ قرار یتضمن تعیین اللجنة 2011، و في شهر سبتمبر الأبیض

الزیت الغذائي المكرر الغادي و أسعارالوزاریة المشتركة بدراسة و تقییم طلبات تعویض 

3)2011، أوت28قرار مؤرخ في(السكر الأبیض 

:المطلب الثاني

ایة القدرة الشرائیة للمستهلكآلیات تحدید أسعار السلع والخدمات الضروریة لحم

لعل من ابرز المشاكل التي تواجه الحیاة الاقتصادیة مشكلة اضطراب الأسواق و 

ارتفاع الأسعار و عدم استقرارها خاصة بالنسبة للسلع و الخدمات الضروریة، مما استلزم 

هامش الربح أوتدخل الدولة لتحدید أسعارها باعتماد آلیات قانونیة تتمثل في تحدید الأسعار 

المعدلة بالقانون   03-03من الامر05و التسقیف و التصدیق و هذا طبقا لنص المادة 

644شوقي ندیر، المرجع السابق، ص 1
المتضمن تحدید السعر الأقصى عند الاستهلاك و كذا 2011مارس 06المؤرخ في 108-11رقم المرسوم التنفیذي2

هوامش الربح القصوى عند الإنتاج و الاستیراد و عند التوزیع بالجملة و التجزئة لمادتي الزیت الغذائي المكرر العادي و 

.السكر الأبیض

211حنان مسكین، المرجع السابق، ص 3
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وتأطیر هوامش و أسعار السلع و الخدمات عن طریق هذه الآلیات هو تكریس 10-051

و علیه2.مهام و صلاحیات الدولة في مجال الأسعار و بالتالي ضبط السوق و استقراره

هامش أوتحدید الأسعار آلیات:و هيثلاثة فروعإلىلابد من تقسیم هذا المطلب 

.)الفرع الثالث(التصدیقآلیةو أخیرا )الفرع الثاني(التسقیفآلیة)الفرع الأول(الربح

:الفرع الأول

آلیة تحدید الأسعار أو هامش الربح

الدولة سعرا معینا و تجبر البائعین و المشترین على احترامه و تفرض أنالتحدید هو 

و یتم عن طریق التنظیم، و الهدف ) تحدید سعر معین بحد ذاته(جزءا على كل من بتجاوزه 

استجابة إنتاجهانقطاعات یكو خدمات أوبعض مواد أسعارتحدید لآلیةمن اعتماد الدولة 

تسیرها بصورة مباشرة، لان أنى المصالح الخاصة لحاجیات اجتماعیة، بحیث یصعب عل

المستهلك یرفض ذلك، أن، في حین إنتاجهاأسعارعند إرباحهازیادة إلىتمیل الأخیرةهذه 

3.نظرا للدور الذي تلعبه هذه السلع و الخدمات بالنسبة له

:من طرف الدولةأسعارهاو فیما یلي نذكر السلع و الخدمات التي تم تحدید 

من الخدمات التي تتدخل الدولة لتحدید سعرها و أنواعهناك خمسة : بالنسبة للخدمات-أ

:هي

تم تحدید تعریفات نقل المسافرین الذي تقوم : نقل المسافرین عبر السكك الحدیدیة-1

269-98به الشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة، بموجب المرسوم التنفیذي رقم
4.

.رجع السابقالم05-10انون رقم ق1

588رجع السابق، صهباش عمران، الم 2

59هباش عمران، المرجع نفسه، ص 3

، یحدد تعریفات نقل المسافرین الذي تقوم به الشركة 1998أوت13، المؤرخ في 269-98المرسوم التنفیذي رقم 4

.1998، سنة 65الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة، الجریدة الرسمیة، العدد 
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:سعر الخصم·

%10+ الطویلة من عبر الخطوط -

1.%20+ عبر خطوط الضاحیة من -

تم تحدید تعریفات نقل البضائع المسافرین الذي :نقل البضائع عبر السكك الحدیدیة-2

.3292-98، بموجب المرسوم التنفیذي رقم تقوم به الشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة

جویلیة أولمن %10و من 1999جانفيأولابتداءا من %15+من الأسعارارتفاع 

1999.

3. 39-96حدد سعر نقل الركاب برا، بموجب المرسوم التنفیذي رقم : نقل الركاب برا-3

دج10: القصوى في الكیلومترالتعریفة-

دج15: التكلفة حسب الرحلة-

دج20): دقیقة 15(التوقف للانتظار -

4دج6): كلغ 15یفوق وزنها (الأمتعةنقل -

حددت تعریفة نقل الركاب بسیارات الأجرة تاكسي، :الركاب بسیارات الأجرة تاكسينقل -4

.4485-02بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

:الفردیةالأجرةبالنسبة لسیارات ·

على 2023ماي 24اطلع علیه یوم الأربعاء http://www.commerce.gov.dzموقع وزارة التجارة الجزائریة1

.د10:15الساعة

.1998، سنة 77، الجریدة الرسمیة، العدد 1998أكتوبر 13، المؤرخ في 329-98لمرسوم التنفیذي رقم ا2

.1996، سنة 4، الجریدة الرسمیة، العدد 1996جانفي11، المؤرخ في 39- 96المرسوم التنفیذي رقم  3

.نفس المرجعhttp://www.commerce.gov.dzموقع وزارة التجارة الجزائریة 4

.2002، سنة 85، الجریدة الرسمیة، العدد 2002دیسمبر 17المؤرخ في 448-02المرسوم التنفیذي رقم 5
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دج، 7,50ابتداء من تاریخ توقیع المرسوم :التعریفة القصوى في الكیلو متر الواحد-

.دج10,50من تاریخ توقیع المرسوم أشهر6بعد إما

10,50الواحد ابتداءا من تاریخ توقیع المرسوم :التكفل حسب الرحلة في الكیلو متر-

.دج15,00من تاریخ توقیع المرسوم أشهر6بعد إمادج، 

بعد إمادج، 15,00ابتداء من تاریخ توقیع المرسوم ):دقیقة 15(التوقف للانتظار -

.دج20,00توقیع المرسوم من تاریخ أشهر6

إمادج، 5,00ابتداء من تاریخ توقیع المرسوم ):كلغ 15(یفوق وزنها الأمتعةنقل -

.دج6,00من تاریخ توقیع المرسوم أشهر6بعد 

التعریفة القصوى في الكیلومتر الواحد:الجماعیةالأجرةبالنسبة لسیارات ·

ابتداء من تاریخ توقیع :یاتالجماعیة ما بین البلدیات و الولاالأجرةسیارة ·

.دج2,00من تاریخ توقیع المرسوم أشهر6بعد إمادج، 1,50المرسوم 

دج، 2,50ابتداء من تاریخ توقیع المرسوم :الجماعیة الحضریةالأجرةسیارة ·

.دج3,50من تاریخ توقیع المرسوم أشهر6بعد إما

1.زیادة على النقل لیلاأيلا تطبق ·

المطبقة على المجال الإیجارأسعارحددت : المطبق على السكن الاجتماعيالإیجار-5

ذات الاستعمال الرئیسي في السكن، و التي تملكها الدولة و الجماعات المحلیة و المؤسسات 

الإیجار، یتضمن رفع نسب 2372-98جب المرسوم التنفیذي رقمو الهیئات التابعة لها بمو 

المطبقة على المجال ذات الاستعمال الرئیسي في السكن و التي تملكها الدولة و الجماعات 

3.%20بالمحلیة و المؤسسات و الهیئات التابعة لها

هناك ثلاثة مواد غذائیة تحدد سعرها الدولة و : بالنسبة للمواد الغذائیة-ب

:  هي

35و34نهى، المرجع السابق، ص عیادي1

.1998، سنة 55، الجریدة الرسمیة، العدد 1998جویلیة 28المؤرخ في 237-98المرسوم التنفیذي رقم 2

.المرجع السابقhttp://www.commerce.gov.dzموقع وزارة التجارة الجزائري 3



للمستهلكالشرائيةالقدرةحمايةنحوالمنافسةقانونتوجيه:الثانيالفصل 	

36

الموضب في مختلف و الدقیق العادي السائب أنواعبیع أسعارتم تحدید :الخبزیق و الدق-1

96المحسن بموجب المرسوم التنفیذي رقم الخبز العادي و أسعاریع، وكذا ز مراحل التو 

-1321.

:الدقیقأسعار·

سعر البیع ماأدج، 2000,00سعر البیع للخبازین حدد ب : الدقیق العادي السائب-

حدد ب الآخرینلین المستعمالتحویلیة و تجزئة والجماعات والصناعات لتجار ال

. دج2180,00حدد سعر البیع للمستهلكین ب دج، و 2080,00

:حدد كما یلي: الدقیق العادي الموضب- 

سعر البیع لتجار التجزئة حدد ماأ, دج سعر البیع لتجار الجملة23,70: كلغ1كیس 

.دج سعر البیع للمستهلكین27,50دج، و حددت 25,70ب 

سعر البیع لتجار التجزئة ماأدج سعر البیع لتجار بالجملة، 45,40: كلغ2كیس 

2.دج سعر البیع للمستهلكین51,50دج، و حدد مبلغ 48,40فحددت ب 

:حددت كما یلي:الخبزأسعار·

غ، 250دج لخبز7,50البیع للخبز العادي للمستهلكین حدد ب رسع:الخبز العادي- 

.مستدیرأودج، سواء كان شكله طویل 15,00غ حدد ب 500خبز اأم

250دج لخبز 8,50سعر البیع للخبز المحسن للمستهلكین حدد ب :الخبز المحسن- 

3.مستدیرأودج، سواء كان شكله طویل 17,00غ حدد ب 500خبز أماغ، 

: و في مختلف مراحل التوزیعالإنتاجعند الأكیاسالحلیب المبستر و الموضب في -2

أسعار، المتضمن تحدید 12/02/2001المؤرخ في ) 50- 01(المرسوم التنفیذي رقم 

.و في مختلف مراحل التوزیعالإنتاجعند الأكیاسالحلیب المبستر و الموضب في 

بیع الحلیب المبستر و الموضب في أسعارهذا المرسوم نجده قد حدد أحكامباستقراء 

:وفي مختلف مراحل التوزیع كالتاليالإنتاجعند ، الأكیاس

.1996، سنة 23، الجریدة الرسمیة، العدد 1996افریل 13المؤرخ في 132-96لمرسوم التنفیذي رقم ا1

31عیادي نهى،المرجع السابق، ص2

32، ص نفسهعیادي نهى، المرجع 3
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دج، و حدد ربح 23,35بسعر الحلیب المبستر عند رصیف المصنع محدد أنحیث 

سعر بیع المنتوج المسلم للبائع بالتجزئة أیضاكما حدد , دج0,75التوزیع بالجملة ب

، لیصل الحلیب المبستر دج0,90ربح التوزیع بالتجزئة بالأخیردج، و حدد لهذا 24,10

.دج25المستهلك ب إلى

مخالفة لأحكام هذا المرسوم التنفیذي تضع المخالف عرضة للمسؤولیة أيو بهذا فان 

1.و القواعد القانونیة المتعلقة بالمنافسة الحرة و النزیهةالأحكامالمدنیة و الجزائیة وفق 

و مختلف الإنتاجالقمح الصلب عند أسعارتم تحدید : سمید القمح الصلب-3

402.2-07مراحل توزیعه بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

:فیما یخص السمید العادي·

قنطار/ دج 3,250= سعر الخروج من المصنع -

قنطار/ دج 150=هامش الربح بالجملة -

قنطار/ دج 3,400= سعر البیع لتجار التجزئة -

قنطار/ دج200=هامش الربح بالتجزئة -

قنطار/ دج 3,600= سعر البیع للمستهلكین -

قنطار/ دج 900= كیلوغرام 25اي كیس -

:فیما یخص السمید الرفیع·

قنطار/ دج 3,250= سعر الخروج من المصنع -

قنطار/ دج 200=هامش الربح بالجملة -

قنطار/ دج 3,700= سعر البیع لتجار التجزئة -

قنطار/دج 300=هامش الربح بالتجزئة -

قنطار/ دج 4,000=سعر البیع للمستهلكین -

.98دبش ریاض، المرجع السابق، ص1

القمح الصلب عند الإنتاج و ، الذي یحدد أسعار سمید 2007دیسمبر 25المؤرخ في 402-07المرسوم التنفیذي رقم 2

.2007، سنة 80في مختلف مراحل توزیعه، الجریدة الرسمیة، العدد 
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1قنطار/ دج 1,000= كیلوغرام 25اي كیس -

من المنتوجات الصناعیة أنواعثلاثة هناك: بالنسبة للمنتوجات الصناعیة-ج

: و هيأسعارهاتحدید بهمةتضطلع الدولة 

هذه المنتوجات أسعارتم تحدید : المنتوجات البترولیة و حد ربح تكریر البترول الخام-1

.1302-96بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

الغاز الطبیعي المضغوط كوقود أسعارحددت : الغاز الطبیعي المضغوط كوقود-2

،یحدد حد الربح عند التوزیع بالتجزئة و سعر بیع الغاز 3133-05م التنفیذي رقمبالمرسو 

.الطبیعي المضغوط كوقود

3Nm/دج8,49: حد الربح عند التوزیع-

3Nm4/ دج15,72: سعر البیع-

البترول الممیع وقود، غاز البترول الممیع سائبا غاز : المنتوجات البترولیة المكررة-3

أسعارالبیع عند دخول النفط الخام المصفاة و أسعارأویل، البوتان، البروبان، تم تحدید 

بیع المنتوجات البترولیة أسعار، و حدد الربح عند التوزیع و 5المصفاةالبیع عند الخروج من 

60.6-07طنیة بموجب المرسوم التنفیذي رقمالموجهة للاستهلاك في السوق الو 

.المرجع السابقhttp://www.comerce.gov.dzموقع وزارة التجارة الجزائري 1

.1996، سنة 23ة الرسمیة، العدد ، الجرید1996افریل 13المؤرخ في 130-96المرسوم التنفیذي رقم 2

، و الذي یحدد هوامش الربح للغاز الطبیعي المضغوط 2005سبتمبر 10المؤرخ في313-05المرسوم التنفیذي رقم 3

.2005، سنة 62كوقود، الجریدة الرسمیة، العدد 
.المرجع السابقhttp://www.commerce.gov.dzموقع وزارة التجارة الجزائري 4
60هباش عمران، المرجع السابق، ص 5

.2007، سنة 11، الجریدة الرسمیة، العدد 2007فیفري 11المؤرخ في 60-07المرسوم التنفیذي رقم 6
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:الفرع الثاني

آلیة التسقیف 

عند الاستهلاك و كذا هوامش الربح القصوى عند الأقصىالتسقیف هو تحدید السعر 

.و الاستیراد و عند التوزیع بالجملة و التجزئة للسلع و الخدمات المعنیة بهالإنتاج

یكون للأسعار في هذا النظام مجال حر للحركة دون السقف المحدد، لكن لا یمكن ان 

التي تدخل في تركیبة السعر الإنتاجكانت تكالیف إذاتتجاوز هذا السقف، و حتى في حالة 

مرتفعة و ربما تتجاوز السعر المسقف المحدد، و تقوم الدولة بتعویضه في الفارق بین السعر 

سعار، تبین طبیعة و حقیقة الأالحقیقي و السعر المسقف و ذلك بموجب وثیقة تسمى تركیبة

ن السلع التي تم و من بی1.الجهات المعنیةإلىالسعر المكون، یقدمها العون الاقتصادي 

: تسقیفها نذكر

.442-98حدد المرسوم التنفیذي رقم : المستعملة الطب البشريالأدویة-1

%10محدد ب : هامش عند التوضیب·

%10و % 20تحدید نسبة تنازلیة ما بین : هامش التوزیع بالجملة·

%20و % 50تحدید نسبة تنازلیة ما بین : هامش التوزیع بالتجزئة·

التسعیرات المرجعیة المعتمدة كأساس لتعویض الأدویة من طرف صندوق حددت 

المعدل و المتمم للمرسوم 2009سبتمبر 28الضمان الاجتماعي، وفق المرسوم المؤرخ في 

.2008مارس 6المؤرخ في 

حددت قائمة الأدویة القابلة للتعویض من طرف صندوق الضمان الاجتماعي وفق 

مارس 6المعدل و المتمم للمرسوم المؤرخ في 2009تمبر سب28المرسوم المؤرخ في 

2008.1

272محمد كریم، المرجع السابق، ص 1

.1998، سنة 05الجریدة الرسمیة، العدد، 1998فیفري 1المؤرخ في 44-98المرسوم التنفیذي رقم 2
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، المتضمن 2432-09بموجب المرسوم التنفیذي رقم :البورتلاندي الموضبالاسمنت-2

تحدید هوامش الربح القصوى بالجملة و التجزئة المطبقة على الاسمنت البورتلاندي الموركب 

. و الموضب

الخام المطبقة عند تسویق الاسمنت في مراحل جاء تحدید هوامش الربح القصوى

:الجملة و التجزئة كما یلي

.دج80= للقنطار ) دج(هوامش الجملة ·

.دج40= كلغ 50لكیس ) دج(هوامش الجملة ·

.دج120= للقنطار ) دج(هوامش التجزئة ·

3دج60= كلغ 50لكیس ) دج(هوامش التجزئة ·

بموجب المرسوم التنفیذي : لعادي و السكرالزیت الغذائي المكرر اأسعارتحدید -3

عند الاستهلاك و كذا هوامش الربح القصوى الأقصى، یحدد السعر 1084-11رقم 

و الاستیراد و عند التوزیع بالجملة و التجزئة لمادتي الزیت الغذائي المكرر الإنتاجعند 

:نجدالأبیضالعادي و السكر 

لتر 2قارورة أمالتر ، 5دج لصفیحة 600بسعر :الزیت الغذائي المكرر العادي·

,دج125لتر 1دج، و قارورة 250

دج للكیلوغرام 95دج للكیلوغرام غیر الموضب، و سعر 90بسعر : الأبیضالسكر ·

5.الموضب

.لمرجع السابقاhttp://www.commerce.gov.dzي موقع وزارة التجارة الجزائر 1

، و الذي یحدد هوامش الربح عند التوزیع للاسمنت 2009جویلیة 22المؤرخ في 243-09المرسوم التنفیذي رقم 2

.2009، سنة 44جریدة الرسمیة، العدد المركب، ال

.المرجع السابقhttp://www.commerce.gov.dzموقع وزارة التجارة الجزائر3

.، المرجع السابق108-11المرسوم التنفیذي رقم 4

عند الاستهلاك و كذا هوامش الربح ، یحدد السعر الاقصى2016مارس 1، المؤرخ في 87-16الرسوم التنفیذي رقم 5

القصوى عند الانتاج و الاستیراد و عند التوزیع بالجملة و التجزئة لمادتي الزیت الغذائي المكرر العادي و السكر الابیض، 

, 2016مارس 2في ، الصادر13العدد الجریدة الرسمیة،
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:الفرع الثالث

آلیة التصدیق

ذو الخبرة كالدواوین التصدیق هو الموافقة على سعر تقترحه الجهات المختصة او

الدیوان الجزائري المهني للحبوب، على الجهات المعنیة وزارة : المختصة بقطاع معین مثل

التسقیف و التصدیق من التحدید و آلیاتیعد تطبیقو .الوزارة المعنیة بالأمرأوالتجارة 

المعنیة بهذه التدابیر السلع و الخدماتأسعارتركیبة طرف العون الاقتصادي مرهون بإیداع

1.لدى السلطات المعنیة

الثلاث من طرف العون الاقتصادي مرهون بإیداع تركیبة الآلیاتتطبیق هذه إن

هذه السلع و الخدمات المعنیة بهذه التدابیر لدى السلطات المعنیة، و قد نصت على أسعار

04/02المتمم للقانون المعدل و 10/06مكرر من القانون رقم22هذا الالتزام المادة 

تودع أنیجب ":التي تنص على انه2ارسات التجاریة المتعلق بالقواعد المطبقة على المم

تسقیف أوالسلع و الخدمات، لا سیما تلك التي كانت محل تدابیر تحدید أسعارتركیبة 

، لدى السلطات المعنیة ، طبقا للتشریع و التنظیم المعمول بهاالأسعارأوهوامش الربح 

3.الخدمةتأدیةأوقبل البیع 

حمایة المستهلك من خلال حمایة القدرة الشرائیة بتفویت الفرصة إلىالآلیاتو تهدف هذه 

و ضمان وصول السلعة للمستهلك بالأسعارعلى المضاربین و المحتكرین من التلاعب 

4.اربةالمضأشكالبسعر مناسب، و بالتالي تطهیر السوق من كل 

في الحقوق و العلوم السیاسیة، تخصص قانون الشركات، كلیة ، مذكرة ماستر"نطاق مبدأ حریة الأسعار" معمري إكرام،2

41، ص2017الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

، یحدد القواعد المطبقة 2004سنة جوان23المؤرخ في 02- 04قانون رقم المعدل و المتمم لل06- 10من 22المادة 2

.2004سنة جوان27الصادر في،41على الممارسات التجاریة المعدل و المتمم، المنشور في الجریدة الرسمیة عدد 

36صفي الدین كرایمیة، المرجع السابق، ص 3

42معمري اكرام، المرجع السابق، ص 4
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المبحث الثاني

دور مجلس المنافسة في حمایة القدرة الشرائیة للمستهلك

من بین أعضاء مجلس المنافسة یمثلان مجلس حمایة المستهلكین حیث أن لهم دور 

في مجلس المنافسة عند قیامه بالمهام الاستشاریة والتنظیمیة وكذلك القمعیة التي ترتبط 

.بالمستهلك، وكذلك إخطار المجلس بكل الاعمال التي تضر بالمستهلك

كین في تشكیلة مجلس المنافسة على أثر تمثیل المستهلالمطلب الأولسنتناول في 

السماح بإخطار مجلس المنافسة من طرف المطلب الثانيحمایة مصلحة المستهلكین، أما 

. جمعیات حمایة المستهلكین

المطلب الأول

أثر تمثیل المستهلكین في تشكیلة مجلس المنافسة على حمایة مصلحة 

المستهلكین

لان جمعیات حمایة المستهلكین وذلك من بین أعضاء مجلس المنافسة عضوین یمث

تمثیل رأثمن أجل حمایة حقوق ومصالح المستهلكین وتحسین معیشتهم، بحیث سندرس 

تمثیل و ، )الفرع الأول(المستهلكین في تشكیلة مجلس المنافسة كهیئة ضبط وقمع

.)الفرع الثاني(المستهلكین في تشكیلة مجلس المنافسة عند أداء الاختصاص الاستشاري

الفرع الأول

أثر تمثیل المستهلكین في تشكیلة مجلس المنافسة كهیئة ضبط وقمعیة

تم النص فیه على 06-95منذ إنشاء مجلس المنافسة الجزائري بموجب صدور أمر 

من ضمن الشخصیات المعروفة بكفاءاتها القانونیة أو اختیارهمتعیین ثلاثة أعضاء یتم 

الاقتصادیة في میدان المنافسة والاستهلاك وقد تم الاحتفاظ بمبدأ إدراج هذه الشخصیات 
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، 06-95رالمعدل والمتمم بعد إلغاء أم03-03ضمن تركیبة مجلس المنافسة في ظل أمر 

.06حیث أصبح عدد هذه الشخصیات 

الجزائري بذلك، بل تم تدعیم الحمایة القانونیة للمستهلك في ظل قانون لم یكتف القانون 

المنافسة من خلال تعدیل هذا الأخیر بإدراج فئة جدیدة تضاف إلى قائمة تشكیلة مجلس 

مؤهلان یمثلان جمعیات حمایة المستهلكین لدى 02بتعیین عضوان الأمرة ویتعلق المنافس

25المؤرخ في 12-08بموجب صدور قانون 2008مجلس المنافسة وكان ذلك في تعدیل 

1.المتعلق بالمنافسة03-03الأمرالذي یعدل ویتمم 2008یونیو 

أن الشخصیات التي لها كفاءات في مجال الاستهلاك وكذلك إلىتجدر الإشارة 

العضوان اللذان یمثلان جمعیات المستهلكین، سیعملون على التأثیر على مجلس المنافسة 

ه بمهامه، ومن هذا المنطلق یستطیع هؤلاء المشاركة في جمیع نشاطات المجلس عند قیام

تم منح لمجلس المنافسة صلاحیة ممارسة ، 2طبقا للصلاحیات المخولة له بموجب القانون

الاختصاص التنظیمي نظرا لكونه ضرورة فنیة وتقنیة لغرض تشجیع وضمان ضبط الفعال 

فسة وترقیتها في المناطق الجغرافیة أو قطاعات للسوق وكذا ضمان السیر الحسن للمنا

النشاط التي تنعدم فیها المنافسة، باعتبار أن مهمته الأساسیة السهر على احترام مبدأ 

.الاقتصادیینالأعوانالمنافسة من 

صلاحیة إصدار التنظیمات من أخطر الصلاحیات الممنوحة لسلطات الضبط ذلك تعد

3.أن هذه الأخیرة اختصاص أصیل تمارسه السلطة التنفیذیة

المتعلق بالمنافسة، المنشور في 03-03الأمردل و یتمم ، الذي یع2008جوان25المؤرخ في 12-08قانون رقم 1

.2008أوت02، الصادر في 36الجریدة الرسمیة عدد 

.ص213جلال مسعد، المرجع السابق، 1

بین التكریس : مساهمة مجلس المنافسة في ضبط الأنشطة الاقتصادیة تحقیقا للتنمیة« بوعجاجة منال، مریجة خدیجة،3

.207، المركز الجامعي بریكة، الجزائر، صمجلة طبنة،» القانوني وتحدیات الواقع
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الفرع الثاني

أثر تمثیل المستهلكین في تشكیلة مجلس المنافسة عند أداء الاختصاص 

الاستشاري

مجلس المنافسة في كل یستشار03/031الأمرمن 36المادةنصإلىبالرجوع 

مشروع تنظیمي له صلة بالمنافسة، وتمتع مجلس المنافسة هذا بصلاحیات استشاریة یعتبر 

2.بمثابة الخبیر المختص

وتعد الاستشارة أمام المجلس وسیلة في متناول جمیع المشاركین في الحیاة الاقتصادیة 

لمواطن البسیط عبر جمعیات اإلىمن السلطة العامة ابتداءوالاجتماعیة داخل الدولة، 

المستهلكین والجمعیات المهنیة والنقابیة وغیرها من الأشخاص التي لها أن تستشیر مجلس 

.المنافسة حول الأمور التي لها علاقة بالمنافسة

في كل مسألة ترتبط بالمنافسة إذا طلبت منه الحكومة رأیهلذلك یبدي مجلس المنافسة 

ع نص تشریعي أو تنظیمي له صلة بالمنافسة مع الإشارة ذلك، كما یستشار في كل مشرو 

3منهاإجباریةانه هناك من الاستشارات ما یعد اختیاریة وما یعد إلى

مجلس المنافسة إلىء یقصد بالاستشارة الاختیاریة إمكانیة اللجو : الاستشارة الاختیاریة:أولا

بكل حریة أو الامتناع عن ذلك دون أن یترتب أي أثر على ذلك، فهي مسألة متروكة 

للجهات المعنیة بذلك، حیث یبدي مجلس المنافسة رأیه في كل مسألة ترتبط بالمنافسة في 

.4السوق وضبطه

السابقالمرجع، 03- 03رقم الأمرمن 36المادة 1

الملتقى الوطني حول القانون المدني بین مداخلة بعنوان دور مجلس المنافسة في حمایة المستهلك، جواد عفاف،2

، 01قسنطینة،منتوريالإخوةجامعة ،خصوصیة المجتمع الجزائري و مواكبة حركة التشریع العالمیة، كلیة الحقوق 

.11ص،2019

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ، "نافسیة وحمایة المستهلكتنظیم المنافسة الحرة كآلیة لضبط السوق الت"ناصري نبیل، 3

.126جیجل، ص ،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحيوالاقتصادیة والسیاسیة

.15جواد عفاف، المرجع السابق، ص4
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یبدي مجلس المنافسة رأیه ": على ما یلي03-03من القانون رقم 35تشیر المادة 

في كل مسألة ترتبط بالمنافسة إذا طلبت الحكومة منه ذلك ویبدي كل اقتراح في مجالات 

المنافسة، ویمكن أن تستشیره أیضا في المواضیع نفسها الجماعات المحلیة والهیئات 

1."الاقتصادیة والمالیة والمؤسسات والجمعیات المهنیة والنقابیة وكذا جمعیات المستهلكین

یمكن أن تطلب الجهات القضائیة رأي مجلس " :ما یلي38المادة جاء أیضا في 

ة للمنافسة كما هو محدد المنافسة فیما یخص معالجة القضایا المتصلة بممارسات المقید

، ولا یبدي رأي إلا بعد إجراءات الاستماع الحضوري إلا إذا كان المجلس الأمربموجب هذا

2."قد درس القضیة المعینة

المواد أنه قد تم تحدید الأطراف التي بإمكانها استشارة مجلس یتضح من خلال 

:المنافسة وهي

تملك الحكومة حق استشارة مجلس المنافسة وهذا عند : الاستشارة من طرف الحكومة- 

تقدیم مشاریع القوانین أو عند إعداد النصوص التشریعیة وفي هذه الحالة یبدي مجلس 

أرض إلىاستشارة مسبقة من قبل الحكومة وبالرجوع المنافسة رأیه شریطة أن تكون هناك 

3.الواقع نجد أن جل الاستشارة كان موضوعها حول الأسعار

وینبغي الإشارة إلى أن الحكومة بعد الحصول على رأي المجلس حول المسألة التي تم 

4.الاستشارة حولها تبقى حرة في إدخال تعدیلات على المشروعة وذلك دون إخطار جدید

من القانون 35/2نصت المادة :الاستشارة من طرف الأشخاص المؤهلة قانونا- 

على أشخاص وجهات أخرى التي خولها المشرع إمكانیة وحریة استشارة مجلس 03/035

:التنافس وهي

.، المرجع السابق03- 03من القانون 35المادة 1

.نفسهالمرجع، 03- 03من القانون 38المادة 2

الضارة للممارسات المقیدة للمنافسة، مذكرة ماستر الآثار، فنیط نجوى، آلیات حمایة مصالح المستهلك من إیمانبوفنش 3

في القانون الخاص، تخصص قانون خاص للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، 

.81، ص2016جیجل، 

المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، معهد العلوم مهریس دلال، حمایة 4

.57، ص2016القانونیة والسیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

.، المرجع السابق03- 03من القانون رقم 35المادة 5
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.وتشمل كل من البلدیات والولایات على مستوى الوطن:الجماعات المحلیة

یئات المختلفة التي تنشط في المجال الاقتصادي تشمل اله:الهیئات الاقتصادیة والمالیة

والمالي مثل البنوك التجاریة والمؤسسات المالیة، شركات التأمین، المجلس الوطني 

.الاقتصادي والاجتماعي وكذا هیئات الضبط الاقتصادي والمالي

المعدلة بموجب القانون 03/03من القانون 03یقصد بها بمفهوم المادة :المؤسسات

كل شخص طبیعي أو معنوي أي كانت طبیعته یمارس : المؤسسة": تنص على أنه08/12

".بصفة دائمة نشاطات الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات أو الاستیراد

2. وتتمثل في الجمعیات المهنیة، الجمعیات النقابیة، جمعیات حمایة المستهلك1:الجمعیات

عتبر المستفید الأول من هذا الحق، إذا أن جمعیات حمایة المستهلك تإلىتجدر الإشارة 

هذا النوع من إلىأحسنت استعماله في خدمة مصالح المستهلك وحمایة حقوقه فإن اللجوء 

الحلول القانونیة وذلك تفادیا لوقوع إلىالاستشارة یسمح لهذه الجمعیات بتنویر طریقها 

ائل المنافسة ویعد هذا الحق أضرار، خاصة وأننا نعلم أن هذه الجمعیات لا تفقه كثیرا في مس

3.شكلا من أشكال الحمایة إذا تم استغلاله واستعماله

السالفة الذكر إمكانیة 38/1خولت المادة : الاستشارة من طرف الجهات القضائیة- 

استشارة مجلس المنافسة من طرف الهیئات القضائیة حول القضایا المرفوعة أمامها والمتكلفة 

موضوعها بالممارسات المقیدة، وهذا الحق مقرر للجهات القضائیة ونتیجة لذلك لا یمكن 

لتدخل من تلقاء نفسه أمام هذه لمجلس المنافسة أن یقوم بذلك تلقائیا أي أنه لا یستطیع ا

4.رأیه واتخاذ موقف إزاء القضیة المعروضة علیهلإعطاءالأحداث

تعني أن الجهات المعنیة ملزمة وجوبا باستشارة المجلس بغض : الاستشارة الإلزامیة: ثانیا

أو عدم الأخذ برأیها، وذلك قبل الإقدام على أي تصرف ذي صلة الأخذالنظر عن 

.المرجع السابق12-08قانون رقم 1

.57مهریس دلال، المرجع السابق، ص2

.82بوفنش ایمان، فنیط نجوى، المرجع السابق، ص3

.58، صالسابقمهریس دلال، المرجع4
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یستشار "المعدل والمتمم 03-03الأمرمن 36وهذا ما نصت علیه المادة ، 1بالمنافسة

مجلس المنافسة في كل مشروع نص تشریعي وتنظیمي له صلة بالمنافسة أو یدرج تدابیر 

:من شانها لاسیما

إخضاع ممارسة مهنیة ما أو نشاط ما، أو دخول سوق ما، إلى قیود من ناحیة -

الكم؛

في بعض المناطق أو النشاطات؛وضع رسوم حصریة-

فرض شروط خاصة لممارسة نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات؛-

2.تحدید ممارسات موحدة في میدان شروط البیع-

المطلب الثاني

السماح بإخطار مجلس المنافسة من طرف جمعیات حمایة المستهلكین
أجل حمایة السوق الاقتصادیة عامة وحمایة المستهلك خاصة من الممارسات من

إخطارالمنافیة للمنافسة وكذلك الممارسات الاحتكاریة التي تضر المستهلك، بحیث یتم 

كما یمكن )الفرع الأول(المجلس بهذه الممارسات من طرف جمعیات حمایة المستهلكین 

.)الفرع الثاني(لمجلس المنافسة التدخل التلقائي 

الفرع الأول

إخطار مجلس المنافسة من طرف جمعیات حمایة المستهلكین
باعتبار أن المستهلك هو المعني الأول بالعملیة التنافسیة، تسهر مثل هذه الجمعیات 

، رغم أن هذه الجمعیات 3كان هناك مساس بمصالحهعلى حمایة من العملیة التنافسیة كلما 

لم تدرج ضمن أشخاص قانون المنافسة إلا أن المشرع حرص على إشراكهم في محاربة هذه 

الملتقى الوطني حول المنافسة و حمایة ، "مداخلة بعنوان دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة"بلحارث لیندة، 1

.9ص،2016، بویرةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند اولحاج،المستهلك، 

.، المرجع السابق03-03الأمرمن 36المادة 2

.13بلحارث لیندة، المرجع السابق، ص3
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الممارسات، وذلك بإجراء هذه الجمعیات خبرات ودراسات تتعلق بالاستهلاك ونشر نتائجها 

ي یتعلق أو ترفع الدعاوى أمام المحكمة المختصة بإبطال أي التزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقد

، كما یحق لها المطالبة بالتعویض 03/03الأمرمن 12، 11، 10، 7، 6بأحكام المواد 

التي تلحق مصالح المستهلكین، وعلیه فدور هذه الجمعیات وقایة وحمایة الأضرارعن 

.1للمستهلك

الأول الذي تبدأ به الإجراءات أمام مجلس المنافسة الإجراءیعد الإخطاربما أن 

:تتوفر فیه شروط وهيیجب أن 

وهي الشروط التي یجب أن یتمتع بها الشخص : الشروط الموضوعیة العامة: أولا

.المخطر المتمثلة في الصفة والمصلحة

المقدم من الإخطار، وحتى یقبل الإخطارتعتبر الصفة شرط أساسیا لقبول : الصفة-أ

للإخطار أو تسلیمها لهاإرساطرف جمعیات حمایة المستهلك یجب أن تتمتع بالصفة أثناء 

.له

كانت الهیئة المخطرة لمجلس المنافسة مؤسسة أنشئت في الماضي لممارسة نشاط فإذا

یكون الإخطارمعین ثم توقفت عن النشاط أو تم شطبها من السجل التجاري فان طلب 

2.لهإرسالهأو الإخطارمرفوضا لعدم تمتعها بالصفة أثناء تسلیمها 

كان شرط الصفة یجب توفره بصفة فوریة، فان شرط المصلحة لا إذا: المصلحة-ب

یشترط توافره بصفة آنیة، وذلك أن العارض یمكنه أن یحمي مصالحه المستقبلیة مادام قد 

شرط المصلحة یجب أن أنإلاقدم العناصر المثبتة والمدعمة لمخاوفه على هذه المصالح، 

المنافیة للمنافسة بمعنى أنه قد تضرر فعلا الممارسات إحدىیثبت المخطر أنه وقع ضحیة 

3.من جراء هذه الممارسات

.52شرواط حسین، المرجع السابق، ص 1

.88، فنیط نجوى، المرجع السابق، صإیمانبوفنش 2

الأعمال مجلة البحوث في العقود وقانون قانوني لتحریك المتابعة أمام مجلس المنافسة، كإجراءالإخطارعلواش مهدي، 33

.48، ص02،2017العدد منتوري، قسنطینة،الإخوةجامعة 
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وهي الشروط التي یجب أن تتوفر في موضوع : الشروط الموضوعیة الخاصة:ثانیا

:وهيالإخطار

الممارسات المقیدة إحدىالإخطاریجب أن یكون موضوع : وجود الأساس القانوني-أ

للمنافسة، وكل ما یحرج عن هذه الممارسات یخرج عن نطاق اختصاص المجلس ولا یمكن 

إطارأن هذه الممارسات تدخل في إثباتالإخطاربشأنها، فعلى مقدم إلیهالإخطاررفع 

1.صلاحیات مجلس المنافسة

مجلس إلىالمقدمة الإخطارأن یتم تدعیم عریضة : المقنعةالإثباتتوافر عناصر -ب

المنافسة ببعض العناصر الكفیلة بإثبات وجود ممارسة تخل بحریة المنافسة، وذلك بإرفاق 

2.كافیة ومقنعة، ولیست مجرد ادعاءات باطلةإثباتالعریضة بملف یحتوي على عناصر 

الفرع الثاني

التدخل التلقائي لمجلس المنافسة في حمایة مصلحة المستهلكین

الإخطارمن قانون المنافسة بسلطة 44/1یتمتع مجلس المنافسة بموجب المادة 

من 12-11-10-7-6المواد الأحكامالتلقائي، كلما تبین له أن ممارسة ما تشكل مخالفة 

، معنى ذلك أنه یمكن لمجلس المنافسة 08/123المعدلة بموجب القانون 03/03الأمر

4.ضبط المنافسة في السوقباعتباره السلطة المنوط بها مهمة 

یقوم المجلس بإخطار نفسه بعد إجراء دراسات وتحلیل لسوق معینة أو بعد تلقي 

إخطار لم یقبل لعدم توفر الشروط المطلوبة، حیث یلاحظ من خلال هذا التحلیل مثلا أن 

دم السوق لا یسیر سیرا عادیا سواء من ناحیة الأسعار أو من ناحیة وفرة المواد والسلع أو ع

كفایتها لتلبیة احتیاجات المستهلكین تطبیقا للمواد الأولى لقانون المنافسة التي لا تستهدف 

تحدید شروط ممارسة المنافسة في السوق وتفادي كل ممارسة مقیدة للمنافسة ومراقبة 

.89بوفنش ایمان، فنیط نجوى، المرجع السابق، ص1

.51علواش مهدي، المرجع السابق، ص2

، المرجع السابق12-08قانون رقم 3

.39صالمرجع السابق،علواش مهدي، 4
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التجمعات فحسب، بل تستهدف كذلك زیادة الفعالیة الاقتصادیة وتحسین معیشة 

1.المستهلكین

.214مسعد، المرجع السابق، ص جلال1



:خاتمة

51

:خاتمة

حمایة إلىالجزائر قد لجأت أنإلىدراسة وتحلیل هذا الموضوع توصلنا من خلال 

مصالح امن و صحة المواطنین في ظل المنافسة الحرة، فقانون المنافسة و قانون حمایة 

.الأسعارحریة مبدأسیاسة الحریة الاقتصادیة وذلك بدایة من تكریس إلىالمستهلك یهدفان 

مبدأ حریة الأسعار في الجزائر كمبدأ من مبادئ المنافسة لم یكن ولید إن تكریس

.الصدفة، بل جاء نتیجة للإصلاحات الاقتصادیة التي تبنتها الدولة الجزائریة

على الاقتصاد سیؤثرلأنهلا یعني ترك المجال دون تنظیم بالمبدأهذا الاعتراف 

آلیاتو أجهزةإرساءإلىبالمشرع الجزائري أدىالوطني وعلى المستهلك بصفة خاصة مما 

التي قد تواجهه الأضرارالتي تهدف من وراءها توفیر الحمایة الكاملة للمستهلك من قانونیة 

تحقیق الربح دون إلىفي ظل اشتداد التنافس بین المتعاملین الاقتصادیین الذین یسعون 

التي لها دور الإداریةكر الهیئات الاهتمام بمصالح المستهلك، و من بین هذه الهیئات نذ

تكفل حمایة المستهلك من كل جوانبه إنهافعال في التطبیق الفعلي للقواعد الموضوعیة كما 

تقوم بالدفاع عن أیضاو أساساو كذلك جمعیات حمایة المستهلك التي تمثل المستهلك و 

.في توقیع العقابالهیئات القضائیة التي یتمحور دورها الأخیرمصالحه و حقوقه وفي 

للتدخل من أجل حمایة القدرة فهي عبارة عن وسائل استعملتها الدولة الآلیاتإما

الأولى المستهلك الضحیةالشرائیة للمستهلك خاصة ذوي الدخل الضعیف، حیث یعتبر

.للممارسات المقیدة للمنافسةالأساسیةو 

النظام الاقتصادي الموجه، إن تدخل الدولة لا یعني الرجوع لعهد تحدید الأسعار في

.توجاتنإنما من اجل تنظیم و تسویة الاختلالات الواقعة في السوق على بعض الم

آلیاتعن طریق الدولة في حمایة القدرة الشرائیة للمستهلكأهمیةعلى الرغم من 

تقدیم لارتأینانلمس بعض النقائص و الثغرات التي كان علیها تفادیها، لهذا أنناإلاقانونیة، 

.بعض الاقتراحات



:خاتمة

52

على الدولة بذل المزید من الجهود لضمان حمایة فعالة للمستهلكین عن طریق -

التحكم في السوق و عدم التلاعب بمصالح المستهلكین خاصة من المضاربة التي تؤدي إلى 

.الارتفاع العام و المستمر للأسعار

التي یمكن ارتكابها في للأسعارالمعاقبة الصارمة على الممارسات الغیر شرعیة -

.السوق

.تناسق جید بین العرض و الطلبإلىتوفیر المنتوج و محاربة الندرة للوصول -

.العمل على توعیة المستهلك بحقوقه و كیفیة المطالبة بها-

فسة، من تشجیع مجلس المنافسة للقیام بالأبحاث والدراسات في كل ما یتعلق بالمنا-

.للقیام بذلكزمةالأخلال منحه الإمكانیات 

أومعرفة السعر و جمیع المعلومات و البیانات الصحیحة عن المواد و المنتوجات -

السلع او الخدمات، التي تتوفر فیها شروط الجودة المطابقة للمواصفات و السعر المحدود 

.لها

استهلاكه للمواد و المنتوجات و السلع و أوالصحة و السلامة عند استعماله -

.إلیهت المقدمة الخدما

.تعزیز ثقافة الشكوى لدى المستهلك-
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:قائمة المراجع

الكتب: أولا

، 2009فیفري 25المؤرخ في 03-09زاهیة حوریة سي یوسف، دراسة قانون رقم -

المتعلق بحمایة المستهلك الجزائري، دار هومه للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 

2017.

المعدل و المتمم بالقانون 03-03الأمرشرواط حسین، شرح قانون المنافسة على ضوء -

ووفقا لقرارات مجلس المنافسة، دار هومه 05-10المعدل و المتمم بالقانون رقم 08-12

.2012للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 

الرسائل و المذكرات: ثانیا

دكتوراهأطروحات: 1

باسل یوسف محمد الشاعر، التدابیر الاحترازیة و التشریعیة لحمایة المستهلك في الفقه -

، كلیة الدراسات العلیا، جامعة أصوله، رسالة دكتوراه في الفقه و )دراسة مقارنة(الإسلامي

.2004، الأردنیة

طروحةأللممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، القانوني، النظام أمینمهري محمد -

، بن یوسف بن 1علوم في الحقوق، فرع قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرالدكتوراه 

.2017خدة، 

الدكتوراه في القانون، تخصص قانون رسالة فاطمة بحري، الحمایة الجنائیة للمستهلك، -

.2013تلمسان، ، دبلقا یبكر أبوخاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 



	:المراجعقائمة

54

مذكرات ماجستیر: 2

المتعلق بحمایة المستهلك (03-09منال بوروح، ضمانات حمایة المستهلك في ظل قانون -

، مذكرة الماجستیر، فرع قانون حمایة المستهلك و المنافسة، كلیة الحقوق، )و قمع الغش

.2015، 01جامعة الجزائر 

ایة المتعلق بحم03- 09صیاد الصادق، حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم -

، تخصص قانون الإداریةماجستیر في العلوم القانونیة و المستهلك و قمع الغش ، مذكرة 

.2014، 01، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة الأعمال

مذكرات ماستر: 3

الضارة للممارسات الآثارحمایة مصالح المستهلك من آلیات، فنیط نجوى، إیمانبوفنش -

، كلیة للأعمالماستر في القانون الخاص، تخصص قانون خاص المقیدة للمنافسة، مذكرة

.2016الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

تخصص قانون ،أكادیميمجال تطبیق قانون المنافسة، مذكرة ماستر المختار،أسعیدبن -

.2019وق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، میلة، كلیة الحق، الأعمال

جعفري فریال، حمایة المستهلك من السلع المقلدة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر في -

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد حیضر، الأعمالالحقوق، تخصص قانون 

.2020بسكرة، 

في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر في القانونالأسعارحریة مبدأهباش عمران، -

.2014+جامعة مسیلة، ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، الأعمالتخصص قانون 

المتعلق 03-09القانونیة لحمایة المستهلك في ظل قانون رقم الآلیاتیوسفي جمیلة، -

ؤسسات ماستر المهني، تخصص قانون الممایة المستهلك و قمع الغش، مذكرة بح

.2019الاقتصادیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة احمد دراریة، ادرار، 
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تخصص مهریس دلال، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة ماستر في الحقوق-

.2016، معهد العلوم القانونیة و السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، أعمالقانون 
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.2017ورقلة
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في قانون المنافسة الجزائري، مذكرة ماستر سعارالأتحدید مبدأصفي الدین كرایمیة، حدود -

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة العربي بن الأعمالفي الحقوق،تخصص قانون 

.2019البواقي، أممهیدي 

المقالات: رابعا

، مجلة الباحث للدراسات » ة المستهلك في ظل المنافسة الحرةقواعد حمای« بوهنتالة،أمال-

93صص، 2016، 08، العدد1، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة باتنة الأكادیمیة

-107.

،مجلة » في قانون المنافسة الجزائريالأسعارتدخل الدولة في تقنین « شاوش،أسماء-

ص ص 01،2022، العدد05، جامعة خمیس ملیانة، المجلد الأكادیمیةطبنة للدراسات 

296-312 .
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41-54.

الاقتصادیة الأنشطةمساهمة مجلس المنافسة في ضبط « بوعجاجة منال، مریجة خدیجة،-

المركز الجامعي ، مجلة طبنة،» بین التكریس القانوني و تحدیات الواقع: تحقیقا للتنمیة

.244-201، ص ص بریكة، الجزائر
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.217-200، ص ص2020، 03و السیاسیة، جامعة تیزي وزو، العدد 

المجلة الجزائریة للعلوم ، » الأسعار في الجزائر بین الحریة و التقیید« دبش ریاض،-

، ص ص 01،2019، العدد 56، المجلد محمد لمین دباغین، جامعة القانونیة و السیاسیة

81-105.

مجلة » تدخل الدولة في تحدید الأسعار كاستثناء على مبدأ حریة الأسعار« محمد كریم،-

، 2016، 07القانون، معهد الحقوق و العلوم السیاسیة، المركز الجامعي مغنیة، العدد 

260-274.

، مجلة » نطاق تطبیق قانون حمایة المستهلك و قمع الغش« محمد عماد الدین عیاض،-

دفاتر السیاسیة و القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة

. 76-61، ص ص 2013، 09العدد 

، مجلة الحقوق و »حركة حمایة المستهلك في التشریع الجزائري « منیرة بلورغي،-

الحریات، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد الرابع، 

.196- 170، ص ص 2017
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ید لحریة كقالأسعارتدخل الدولة في عملیة تحدید « مسكین حنان، بن احمد الحاج،-

، جامعة الدكتور مولاي الطاهرالإنسانیة،مجلة العلوم » المنافسة في التشریع الجزائري

.564-553، ص ص 2021، 04، العدد 32سعیدة ، الجزائر، المجلد 

لضبط السوق التنافسیة و حمایة كآلیةتنظیم المنافسة الحرة « ناصري نبیر،-

القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة، كلیة الحقوقالمجلة الجزائریة للعلوم » المستهلك

. 135-115، ص ص و العلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل

مجلة »حركة حمایة المستهلك و دورها في نشر الوعي الاستهلاكي « نجلة یونس محمد،-

، 2012، 109، العدد 34و الاقتصاد، جامعة الموصل، المجلدالإدارةتنمیة الرافدین، كلیة 

.115-99ص ص 

المحدد للقواعد المطبقة على 02-04نطاق تطبیق القانون « سعیود محمد الطاهر،-

، 02،مجلة الأبحاث القانونیة و السیاسیة، جامعة جیجل، المجلد » الممارسات التجاریة

.197-181، ص ص 2020، 02العدد

، مجلة » حمایة المستهلك من منظور تسویقي« احمد، خلیفي رزقي،فیضي عبد الح-

البحوث و الدراسات التجاریة، كلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، 

.120-105، ص ص 2020، 01بوقرة، بومرداس، العددأمحمدجامعة 

، مجلة » مجلس المنافسةأمامقانوني لتحریك المتابعة الاخطاركاجراء« علواش مهدي،-

، 2017، 02منتوري، قسنطینة، العددالإخوة، جامعة الأعمالالبحوث في العقود و قانون 

.57-36ص ص 

ق أحكام وف19تحدید الدولة للأسعار في ظل الأزمة الوبائیة كوفید « عذراء بن یسعد،-

، 01راسات الحقوقیة، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة ،مجلة الد» قانون المنافسة الجزائري

.680-651، ص ص2021، 01، العدد 08المجلد 
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المعدل و 03-03نظام الأسعار في قانون المنافسة رقم « شوقي ندیر، غزالي نصیرة،-

، مجلة أفاق علمیة،جامعة الاغواط و جامعة » المتمم مع الإشارة لأحكام الفقه الإسلامي

.658-634، ص ص 2022، 03، العدد 14جلد غردایة، الم

المداخلات: خامسا

، الملتقى بلحارث لیندة، مداخلة بعنوان دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة-

أكليالوطني حول المنافسة و حمایة المستهلك ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

.2016، بویرة، محند اولحاج

جواد عفاف، مداخلة بعنوان دور مجلس المنافسة في حمایة المستهلك، الملتقى الوطني حول 

القانون المدني بین خصوصیة المجتمع الجزائري و مواكبة حركة التشریع العالمیة، كلیة 

.2019، 01منتوري، قسنطینةالإخوةالحقوق، جامعة 

النصوص القانونیة: سادسا
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، المتعلق بالجمعیات، جریدة رسمیة، 1990دیسمبر 04المؤرخ في 31-90رقم قانون-

.1990دیسمبر 05، الصادرة في 53عدد 

، 29متعلق بالأسعار، جریدة رسمیة رقم 1989جویلیة 05مؤرخ في 12-95أمر رقم -

.ملغى1989جویلیة 19الصادرة في 

، 43سمیة، العدد یتعلق بالمنافسة، جریدة ر 2003أوت19المؤرخ في 03- 03رقم أمر-

.و المتممل، المعد2003أوت20صادر في 

، 44رسمیة، عدد ، یتعلق بالعلامات، جریدة2003أوت19مؤرخ في 06-03رقم أمر-

.2003أوت23صادر في 
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، الصادرة في 41ر في الجریدة الرسمیة، العدد سات التجاریة المعدل و المتمم، المنشو الممار 

.2004یونیو سنة 27

03-03الأمر، الذي یعدل و یتمم 2008جوان25المؤرخ في12-08قانون رقم -

.2008جوان02الصادر في،36المنشور في الجریدة الرسمیة، العدد بالمنافسة،المتعلق 

م، المتعلق بحمایة المستهلك و قمع 2009فبرایر 25المؤرخ في 03-09رقم قانون-
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، سنة 65الذي تقوم به الشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة، الجریدة الرسمیة، العدد 

1998.

، 77، الجریدة الرسمیة، العدد1998أكتوبر13المؤرخ في 329-98مرسوم تنفیذي رقم -

.1998سنة 
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، یحدد شروط تحریر الفاتورة و 2004جوان 23في مؤرخ468-05مرسوم تنفیذي رقم -
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ملخص

یقتضي من المشرع تشغیل الحریة الاقتصادیة بشكل صریح إن تكریس حریة المنافسة 

و إزالة جمیع القیود، و یرتبط أیضا هذا التفعیل في حمایة المستهلك و تحقیق الازدهار

و توفیر الرفاهیة له، و لكن ظهرت عدة ممارسات مقیدة للمنافسة أدت إلى عرقلة الدولة 

في السوق و ذلك من اجل حمایة المنافسة و المستهلك الذي یعتبر الطرف لتحدید الأسعار 

الأساسي و الضعیف في العملیة الاستهلاكیة،و لكن هذا التدخل قد جاء في مجالات ضیقة 

.لا تكاد تخرج عن نطاق السلع و الخدمات ذات الاستهلاك الواسع

.، تحدید الأسعارحریة المنافسة، المستهلك، ممارسات مقیدة:الكلمات الدالة


